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الهندسة ، الشرعي

الإجارة ، المالية
 الخلاف الفقهي، المنتهية

 الملخص 
بعد عرض البحث وفق التقسيم والمنهج العلمي المعلن عنه في المقدمّة، فإننّي توصّلت إلى جملة من النتائج،  

 :النتائج من النقاط التالية  ما هو هدف معلن عنه مسبقاً، ومنها ما ظهر تبعاً من خلال البحث، وتمثلّت هذهمنها 

اختلف الباحثون في صور عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، فمنها ما هي محل اتفاق على جوازها، ومنها ما  .1

 .هي محل اختلاف بينهم، ومنها ما محل اتفّاق على تحريمها

ذهب إلى عدم جواز عقد الإجارة المنتهية بالتمليك هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، وعدد لقد  .2

من الفقهاء المعاصرين مستندين في ذلك إلى العديد من الشبهات التي جعلت من هذا العقد غير سائغ في 

 .النظر الفقهي

سّع ومضيقّ في هذا، حيث ذهبت فتوى ندوة اختلف المعاصرون حول حكم الإجارة بأجرة متغيرّة بين مو .3

البركة ومجمع الفقه الإسلامي الدولي والمجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسّسات المالية 

 .الإسلامية إلى جوازها، وذهب إلى عدم الجواز جملة من الفقهاء المعاصرين

من يرى أنّ المؤجّر يمتلك هذه الدفعة ملكاً  اختلف المعاصرون حول تملكّ المؤجّر للدفعة المقدمّة، فمنهم .4

 ً  .مراعاً وغير مستقر، ومنهم من يرى أنّه يمتلكها ملكاً تامّاً لا مراعا

إنّ من أبرز الإشكاليات الفقهية لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك ما تقوم به بعض المؤسّسات المالية  .5

عقد إجارة طويل الأمد لأصل مملوك للعميل بأجرة  الإسلامية خاصّة الماليزية من الدخّول مع العميل في

نقدية ثمّ إعادة تأجير العين للعميل بأجرة مؤجّلة تدفع على أقساط )تكون عادة أعلى من الأجرة النقدية للعقد 

الأول( خلال المدةّ المتفّق عليها، وتعدّ هذه الصورة من الإجارة من قبيل عكس العينة، وما عليه جمهور 

 .تحريم عكس العينة كتحريم العينة نفسها الفقهاء هو

 

 المقدمة: 
مع ظهور المؤسسات الماليّة الإسلامية، بدأت الهندسة المالية الإسلاميةّ في ابتكار بعض المنتجات الماليةّ الإسلاميةّ، 

ولعلّ من أبرز هذه المنتجات بالإضافة إلى تحوير بعض المنتجات الماليةّ التقّليديّة لتتوافق مع أحكام الشّريعة الإسلاميةّ، 
هو عقد الإجارة المنتهيةّ بالتمّليك، حيث انتشر استخدامه بشكل واسع ليس في البلاد فحسب بل وفي العالم الغربي أيضاً، 
وقد صاحب انتشار هذا العقد اهتمام بالغ من قبل الفقهاء المعاصرين والباحثين والهيئات الشّرعية والمجامع الفقهية أيضاً، 

ختلفوا في حكمه اختلافاً بيّناً، وأصُدر بشأنه العديد من المعايير الشرعيةّ منها والمحاسبة، والعديد من القرارات المجمعيةّ وا
أيضا، ومع تزايد اعتماد المؤسسات المالية الإسلاميةّ على هذه الصيغة التمويليّة، برزت العديد من الاشكاليات الشرعيةّ 

 ه ومنها ما يتعلق بأحد أركانه.منها ما يتعلق بالعقد ذات
 تأسيساً على ما سبق، يمكن أن نستنج الإشكاليةّ التّالية:

 ما هو الحكم الشرعي لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك في ظل الإشكاليّات التطّبيقيّة؟
 وللإجابة على هذه الإشكاليةّ تتفرّع مجموعة من الأسئلة، وهي:

 بالتمّليك؟ما هو عقد الإجارة المنتهية  -

 ما هي أهمّ الضّوابط الشرعيّة لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك؟ -

 ما هي أهم صور عقد الإجارة المنتهية بالتمّليك؟ -

 ما هو الحكم الشّرعي لكل صورة من صور عقد الإجارة المنتهية بالتمّليك؟ -

 ما هي أهم الإشكالياّت التطبيقيةّ لعقد الإجارة المنتهية بالتمّليك؟ -

 هو الحكم الشّرعي لكل إشكاليةّ من هذه الإشكالياّت؟ما  -
 أهميّة البحث:

 تنبع أهمية هذه الدراسة من خلال النقاط التالية:
 السعي إلى التعريف بعقد الإجارة المنتهية بالتمّليك المعمول به في المؤسسات الماليةّ الإسلاميةّ. .1
بالتمّليك، وخلاصة ما توصّل إليه الفقهاء المعاصرين حول هذا الحاجة إلى بيان الحكم الشرعي لعقد الإجارة المنتهية  .2

 العقد، وتكييفه الفقهي.
 إبراز أهم الضّوابط الشرعيّة لعقد الإجارة المنتهية بالتمّليك. .3
 الحاجة إلى بيان أهم صور هذا العقد، والتكييف الفقهي لكل من هذه الصّور. .4
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التطبيقيةّ المطروحة عند تطبيق عقد الإجارة المنتهية بالتمّليك، والحكم الشرعي محاولة التعرّف على أهمّ الإشكاليات  .5
 لكلّ من هذه الإشكاليّات.

 أهداف البحث: 
 انطلاقاً من فهم مشكلة الدراسة وأهميتها فإنّ أهداف الدراسة تتمثلّ في الآتي :

مويل الإسلامي المعمول به في المصارف التعرّف على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك باعتباره من أهم صيغ الت .1
 الإسلاميةّ.

بيان الخلاف الفقهي الحاصل حول جواز عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، وأهم الآراء الفقهية المتعلقة بحكمه  .2
 الشرعي.

 دراسة وتحليل صور عقد الإجارة المنتهية بالتمّليك المعمول بها في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، .3
 والوقوف على أهم التكييفات الفقهية لكل من هذه الصور.

 بيان أهم الضوابط الشرعية لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك، والتأصيل الفقهي لكل من هذه الضوابط. .4
دراسة وتحليل أهم الإشكالية الشرعية التي ظهرت عند تطبيق عقد الإجارة المنتهية بالتمليك في المؤسسات المالية  .5

 مية.الإسلا
 منهج الدراسة:

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الاستنباطي في بيان الحكم الشرعي لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك بالإضافة إلى المنهج 
 التحليلي في توصيف وتحليل هذا العقد  بناءً على ما جاء في قرارات المجامع الفقهية والمعايير الشرعية.

 الدراسات السّابقة: 
أبحاث ودراسات كثيرة درست موضوع الإجارة المنتهية بالتمليك، منها ما تناول الموضوع بشكل مستقل، ومنها توجد 

 ما تناوله في إطار بحث المعاملات المالية في المؤسسات المصرفية الإسلامية، ومن تلك الدراسات :
التمليك من التطبيقات المعاصرة لعقد م( بعنوان "عقد الإجارة المنتهية ب2003دراسة )الحاج محمد، محمد يوسف،  .1

 الإجارة في الفقه الإسلامي"، وهي رسالة ماجستير، مقدمة لجامعة النجاح.
م(، بعنوان" الإجارة المنتهية بالتمليك وصكوك الأعيان المؤجرة "، بحث مقدم لمجمع 2000دراسة )قحف منذر  .2

 الفقه الإسلامي، الرياض.
م( بعنوان " المحاسبة عن عقود الإجارة المنتهية بالتمّليك في المصارف 2003دراسة )شتاّ، علي أبو الفتح،  .3

منشورات المعهد الإسلامي للبحوث والتدّريب، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنيّة،  الإسلاميّة من منظور إسلامي "
 جدّة.

جارة المنتهية بالتمليك"، م( بعنوان "طرق توقي مخاطر الملكية في التمويل بالإ2019دراسة )القري، محمد علي،  .4
 بحث مقدم لمؤتمر أيوفي السابع عشر، البحرين. 

 8م( بعنوان "الإجارة والإجارة المنتهية بالتمّليك وفق المعيار المحاسبي الإسلامي 2010دراسة )مبيض مكرم،  .5
ماجستير، جامعة  دراسة تطبيقيةّ على المصارف الإسلاميةّ" رسالة 17بالمقارنة مع المعيار المحاسبي الدّولي 

 دمشق، سوريا.  
 خطة البحث:

 للإجابة على إشكالية هذه الدراسة سيتم تناولها من خلال مقدّمة وخاتمة وثلاثة مباحث.
 المقدّمة: وحوت على عنوان الدراسة، وإشكاليتها، وتساؤلاتها، وأهمّيتها، وأهدافها، ومنهج الدراسة، والدّراسات السابقة.

 مفهوم عقد الإجارة المنتهية بالتمليك ونشأته. المبحث الأول: تناول
 المبحث الثاني: تناول تحرير محل النزاع حول عقد الإجارة المنتهية بالتمليك.

 المبحث الثالث: تناول الإشكاليات الفقهية المطروحة في تطبيق عقد الإجارة المنتهية بالتمليك.
ا من خلال هذه الدراسة مشفوعة ببعض التوصيات التي رأيناها نافعة الخاتمة: تناولت أهم النتائج التي تمّ التوصّل إليه

 خادمة لأهداف البحث.
 المبحث الأوّل: حقيقة عقد الإجارة المنتهية بالتمّليك، ونشأته:  

قبل الشّروع في تعريف عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، يستوجب أوّلاً تعريف الإجارة لغةً واصطلاحاً، وصولاً إلى 
 ف عقد الإجارة المنتهية بالتمّليك، وذلك من خلال المطالب التاّلية:تعري

 المطلب الأوّل: مفهوم الإجارة لغةً واصطلاحاً :
 أوّلًا: الإجارة لغةً: 
يعود مصدر الإجارة في اللّغة إلى المصدر الثلّاثي )أجََرَ(، ولهه معنيهان فهي اللّغهة، أوّلهمها الكهراء علهى العمهل، وثانيهمها  

 جبر العظم المكسور.
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ههراً، والمفعههول:  يههرُ: فأمّهها الكههراء: فههالأجر والأجههرة، يقههال : الأجههر جههزاء العمههل، والفعههل أجَههرَ، يَههأوجُرُ، أجَو ، والأجَر مَههأوجُور 

رُ، والإجارة: ما أعطيت من أجر في عمل، وقال غيره: ومن ذلك مهر المرأة، قال تعالى چں  ں    چ : المُستأَوجر
(1)  

وأمّا جبر العظم الكسير فيقال عنه: أجرت يده: فهذان أصلان، والمعنى الجامع بينهما أنّ أجرة العامهل كأنّهها شهيء يجبهر 
، ولهذا ذكر الفقهاء معنى الإجارة في اللّغة بأنّها "مشتقّة من الأجهر، وههو العهوض، (2) قه من كدّ فيما عملهبه حاله فيما لح

 .(3)ومنه سمّى الثوّاب أجراً، لأنّ الله تعالى يعوّض العبد به على طاعته، أو صبره على معصيته"
 ثانياً: الإجارة اصطلاحاً: 

 لقد اختلفت تعريفات الفقهاء للإجارة لفظاً واتفّقت معناً، وهي على النّحو التاّلي: 
 (4): "عقد على المنافع بعوض".الحنفيّة - أ
المالكيّة - ب

 (6): "تمليك منافع شيء مباح مدّة معلومة بعوض".(5)
 (7): "عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم".الشّافعيّة - ت
: "عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معيّنة أو موصوفة في الذمّة مهدّة معلومهة أو عمهل معلهوم بعهوض الحنابلة - ث

 (8)معلوم".
ومن خلال هذه التعّريفات للإجارة يتبيّن أنّها متقاربة من حيث المعنى، إلاّ أنّ البعض يذكر تعريف ماهية الإجارة بشهكل 

وبعضههم يقيّهد ذلهك بالشّهروط اللّازمهة لصهحّة الإجهارة حتهى يكهون التعريهف جامعهاً  عام من غير تطرّق لشهروط صهحّتها،
مانعاً، وبعضهم يزيد إيضاحاً للإجارة بأن يذكر أنواعها في التعًريف. والتعّريف المختار هو تعريف الحنابلة، وذلك لكونهه 

 جامعاً مانعاً، وفيه مزيداً من الإيضاح للإجارة بذكر نوعيها.
  

                                                         

 .25( سورة النّساء، من الآية:  1)

م، 1979، 1ابن فارس(، معجم مقاييس اللغة، مادة )أ.ج.ر(، تح: عبدالسلام محمد هارون، دار الفكر، مصر، ط ( ابن زكريا )أبو الحسن أحمد2)

 .62، ص1ج

 .465، ص3م، ج1983لبنان، د، ط،  -( البهوتي )منصور بن يونس(، كشّاف القناع عن متن الإقناع، عالم الكتب، بيروت 3)

، 3لبنان، د. ت، ج  -في شرح بداية المبتدي، تح طلال يوسف، دار إحياء التراث العربي، بيروت ( المرغيناني)علي ابن أبي بكر(، الهداية 4)

 .230ص

طلق للمالكيّة اصطلاح خاص، حيث فرّقوا بين لفظي الإجارة والكراء بتفريق دقيق، فقالوا: الإجارة والكراء شيء واحد في المعنى، غير أنّه ي (5)

 -كالدور والأراضي –لى منافع الآدمي وما ينقل من غير السفن والرّواحل، أمّا لفظ الكراء على منافع ما لا ينقل غالباً لفظ الإجارة على العقد ع

، 4نظر: الدسوقي "محمد بن أحمد" حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تح: محمد عليش دار الفكر، د. ط، د.ت، جيومنافع السفن والرّواحل، )

 (.2ص

، 4م، ج1974محمد بن أحمد(، الشرح الصغير على أقرب المسالك، تح مصطفى كمال وصفي، دار المعارف، مصر، د. ط، ( الدردير)أحمد بن 6)

 .6ص

 .438، ص3م، ج1994، 1لبنان، ط -( الشربيني)محمد ابن أحمد(، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية، بيروت7)

 .294، ص2م، ج1970يونس(: الرّوض المربع شرح زاد المستقنع، مكتبة الرياض الحديثة، دون ط، ( البهوتي)منصور بن 8)
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 الثاّني: تعريف عقد الإجارة المنتهية بالتمّليك:المطلب 
تعدّدت المصهطلحات الّتهي تطلهق علهى ههذا العقهد، فمهنهم مهن يطلهق عليهه اسهم التهّأجير التمّهويلي، ومهنهم مهن يطلهق عليهه 

صطلح مصطلح التأّجير المنتهي بالاقتناء، ومنهم من يطلق عليه مصطلح الإجارة مع الوعد بالبيع، ومنهم من يطلق عليه م
 (1)الإجارة المنتهية بالتمّليك.

، فههو مهن (2)ويرجع سبب هذا التنّوع في الاصطلاح إلى أنّ هذا العقد يعتبر من العقود غيهر المسهمّاة فهي الفقهه الإسهلامي
لهد   العقود المستوردة، والذّي تمّ تحهويره وتكييفهه ليتوافهق مهع أحكهام الشّهريعة الإسهلامية، لهذلك لا نجهد لههذا العقهد تعريفهاً 

 متقدّمي الفقهاء.
، والّتي تشتمل على أكثر من عقد، ولتعدّد العقود الّتهي تشهملها كهل صهورة مهن (3)ونظراً لأنّ هذا العقد من العقود المركّبة

 صور هذا العقد، فإنّه من الصّعب وضع تعريف يجمع بين شتات تلك العقود والصّور الّتي تنطوي تحت هذا العقد. 
عليه فإنّنا نجد أنّ تعريفات هذا العقد سواء لد  الفقهاء المعاصرين أو لهد  فقههاء القهانون، أو المؤسّسهات الماليهة متباينهة 

 بشكل واضح، وفيما يلي عرض لبعض هذه التعّريفات: 
بهأجرة معلومهة تزيهد  عرّفه الدّكتور وهبة الزّحيلي بقوله "هي تمليك منفعة بعض الأعيان والمعدّات مدّة معيّنة من الهزمن

عادة عن أجرة المثل على أن يملكّ المؤجّر للمستأجر بناء على وعد سابق بتملّكها في نهاية المهدّة أو فهي أثنائهها بعهد سهداد 
 (4)جميع مستحقّات الأجرة أو أقساطها وذلك بعقد جديد".

مدّة معيّنة بأجرة معلومهة قهد تزيهد عهن أجهرة وعرّفه الدّكتور علي القره داغي بقوله "أن يتفّق الطرفان على إجارة شيء ل
 (5)المثل، على أن تنتهي بتمليك العين المؤجّرة للمستأجر".

وعرّفه الدّكتور إلياس دردور بقوله "هي عبارة عهن عقهد معاوضهة علهى تمليهك منفعهة معلومهة بعهوض معلهوم يفهوق فهي 
 .(6)ك العين بعقد هبة أو بيع معلّق على سداد جميع الأقساط"الغالب أجرة المثل ويدفع أقساطاً خلال مدّة محدّدة يتبعه تملّ 

وقههد عههرّف القههانون الإنجليههزي التهّهأجير التمّههويلي بأنّههه "عقههد بههين المههؤجّر والمسههتأجر يتضههمّن إيجههار أصههول معيّنههة يههتمّ  
جر مسهتعملاً لهها مقابهل اختيارها من مورّد أو بائع بمعرفة المسهتأجر، ويظهلّ المهؤجّر مالكهاً ل صهول المسهتأجرة، والمسهتأ

يجار". أجرة معيّنة، مدّة معيّنة يتُفق عليها خلال مدّة الإر
(7) 

أمّا القانون الأمريكي فقد عرّف هذا العقد بأنّه "عقهد الإيجهار الهذي لا يتهيح للمهؤجّر اختيهار أو تصهنيع أو توريهد البضهائع 
 (8)كها المؤجّر بقصد تمليكها للمستأجر".محل العقد؛ بل يتعاقد مع طرف ثالث يلتزم بتوريد البضائع فيتملّ 

أمّا عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسّسات المالية الإسلامية فقد آثرت تعريف الإجارة المنتهية بالتمّليك من خلال تعداد 
 (9)حالاتها العملية وهي:

 الإجارة المنتهية بالتمّليك عن طريق الهبة. - أ
 البيع بثمن رمزي أو غير رمزي يحدّد في العقد. الإجارة المنتهية بالتمّليك عن طريق - ب
 الإجارة المنتهية بالتمّليك عن طريق البيع قبل انتهاء مدّة عقد الإجارة بثمن يعادل باقي أقساط الأجرة. - ت
 الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع التدريجي. - ث

ل بصهورة جوهريهة مها  وعرّفت هيئهة المحاسهبة والمراجعهة الدّوليّهة عقهد الإيجهار التمّهويلي بأنّهه "عقهد الإيجهار الهذي يحهوّر
 .(10)يقارب كافّة المخاطر والمنافع العائدة لملكية الأصل"

                                                         

لتراث ( يطلق عليه فقهاء القانون مصطلح الإيجار السّاتر للبيع، انظر السّنهوري )عبد الرواق(: الوسيط في شرح القانون المدني، دار إحياء ا1)

 .177ص، 4لبنان، د. ط، د.ت، ج -العربي، بيروت 

لنّاس تبعاً للحاجة، ( العقود غير المسمّاة: هي العقود التي لم يضع لها الشّارع اسماً خاصّاً، ولم يرتبّ التشريع أحكاماً خاصّة بها، وإنّما استحدثها ا2)

الفقه الإسلامي وأدلتّه،  ، الزّحيلي)وهبة(:632، ص1م، ج2004، 2دمشق، سوريا، ط -ينظر: الزرقا)مصطفى(:  المدخل الفقهي العام، دار القلم

 .3095، ص4، د.ت، ج4سوريا، دمشق، ط -دار الفكر

تبّة عليها ( المراد بالعقد المركّب: أن يشتمل العقد على عقدين أو أكثر على سبيل الجمع أو التقّابل بحيث تعتبر جميع الحقوق والالتزامات المتر3)

 العقد الواحد. جملة واحدة لا تقبل التفّريق والتجّزئة بمثابة آثار

 .394م، ص2002، 1سوريا، ط -( الزّحيلي: )وهبة(: المعاملات الماليّة المعاصرة، دار الفكر، دمشق4)

 .617، ص5م، ج2010، 1( القره داغي: )علي محي الديّن(: بحوث في فقه المعاملات الماليّة المعاصرة، دار البشائر الإسلاميّة، ط5)

 .42-41م، ص2015نتهية بالتمّليك، مكتبة تونس، ( دردور)إلياس(: الإجارة الم6)

، 2005( الخصاونة )صخر أحمد(: عقد التأجير التمويلي دراسة مقارنة في القانون الأردني مع الإشارة إلى أحكام الفقه الإسلامي، دار وائل، 7)

 .32ص

 .12م، ص1994( الصغير )حسام الديّن(: الإيجار التمويلي، دار النهضة العربيّة، القاهرة، 8)

قدة في ( قحف)منذر(: الإجارة المنتهية بالتمليك وصكوك الأعيان المؤجّرة، بحث مقدمّ في دورة مجمع الفقه الإسلامي الدولي الثانية عشر المنع9)

 .231م، ص2000سبتمبر 27-21الرّياض بالمملكة العربية السّعودية، في الفترة

( المتعلق  بعقود الإيجار، ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين 16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) ( مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي،10)

 .14القانونيين، ملحق )أ(، بشأن المصطلحات المعرّفة، ص
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 (1)المطلب الثّالث: نشأة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك

حيهث ظههر ههذا  Hire-purchaseم تحهت اسهم 1846كان أوّل ظهور لعقد الإجارة المنتهية بالتمّليك في إنجلتهرا عهام 
العقد لأوّل مرّة عندما قام أحد تجّار الآلات الموسيقيّة ببيع هذه الآلات مع تقسهيط أثمانهها إلهى عهدّة أقسهاط لهرواج مبيعاتهه، 
وليضمن حصوله على كامل الثمّن لم يلجأ إلهى الصّهورة المعتهادة لعقهد البيهع، وإنّمها أبهرم العقهد فهي صهورة إيجهار مهع حهقّ 

 ك الآلة حال اكتمال مدّة الإيجار ودفع كافّة الأقساط. المستأجر في تملّ 
ثمّ انتشر ههذا العقهد وانتقهل إلهى الأفهراد والمصهانع، وكهان أوّل ههذه المصهانع تطبيقهاً لههذا العقهد ههو مصهنع سهنجر لآلات 

تأسسهت لتمويهل شهراء  الحياكة في إنجلترا ومن ثمّ انتشر هذا العقد واتسّع استعماله من قبهل شهركات السّهكك الحديديّهة الّتهي
مركبات لتقوم بتأجيرها لشركات الفحم والمحاجر على أساس هذا العقد لمها فيهه مهن ضهمان وحمايهة لحقهوق المهؤجّر الّهذي 
كان له الحقّ في فسخ العقد واسترداد الأصول المؤجّرة بمجهرّد تهأخر المسهتأجر فهي سهداد قسهط واحهد مهن الأقسهاط المتفّهق 

م، ثمّ ظهوره 1953( في الولايات المتحّدة الأمريكيّة عام leasingهذا العقد ليظهر عقد اللّيزنغ ) عليها، ثمّ اتسع استعمال
م، وههذا العقهد اتخّهذ طابعهاً جديهداً يتمثهّل فهي تهدخّل طهرف ثالهث بهين 1962عهام  (Credit Bailفي فرنسا تحهت تسهمية )

لآلات والمعدّات المراد استئجارها ثم يتعاقد مع المسهتأجر المؤجّر والمستأجر، حيث يقوم هذا الطّرف بتمويل العقد بشراء ا
 لفترة مُتفّق عليها وفي نهاية تلك الفترة يخيرّ المستأجر بين ثلاث خيارات وهي: 

 إعادة السّلعة المؤجّرة إلى المؤسّسة المالكة.   - أ
 تمديد مدّة الإيجار لفترة أخر . - ب
 غ الّتي سبق له أن دفعها كأقساط.تملكّ السّلعة مقابل ثمن يراعى فيه تحديد المبال - ت

ومههع ظهههور البنههوك والمؤسّسههات الماليههة الإسههلاميّة أصههبح هههذا العقههد مههن أهههم العقههود المعتمههدة لههديها حيههث عقههد بشههأنه 
للوصول إلى حقيقته وحكمه الشّرعي، حيهث قهام الفقههاء المعاصهرون بتحهويره وتكييفهه ليتوافهق  (3)والمؤتمرات (2)الندّوات

مع أحكام الشّريعة الإسلاميّة
(4). 

 المبحث الثّاني: تحرير محل النّزاع حول عقد الإجارة المنتهية بالتمّليك 
 المطلب الأول: مشروعيةّ عقد الإجارة المنتهية بالتمّليك 

الفقهيّة المعاصرة، والهيئات الشّرعيّة، والمجامع الفقهيّة حول موضوع عقد الإجارة المنتهية بالتمليك بين  اختلفت الأنظار
مجوّز لا ير  دليلاُ وجيهاً لمنهع ههذا العقهد إذا مها تهوفرّت فيهه جملهة مهن الضّهوابط، وفريهق معتهرض لجملهة مهن الشّهبهات 

 القائمة حوله.
وجههات نظهر الفهريقين فمهن الضهروري إبهراز وجههة نظهر كهلّ فريهق، والضهوابط الّتهي وإزاء هذا الاختلاف العميق بين 

 .وضعت لمشروعية هذا العقد، والشّبهات الّتي استند عليها المانعون له
 أوّلًا: المجيزون بضوابط:

يتي، ومجمهع الفقههه لقهد ذههب إلههى جهواز عقههد الإجهارة المنتهيهة بالتمّليههك، فتهو  النههدوة الفقهيّهة الأولهى لبيههت التمويهل الكههو
، وقيدّوا هذا الجواز بعدّة صور وضوابط، (5)، والعديد من الفقهاء المعاصرينالإسلامي المنبثق عن منظمّة العالم الإسلامي

ونظراً لأنّ أغلب الفقهاء المعاصرين الذّين ذهبوا إلى جواز هذا العقد استندوا أساساً على ما صدر عن فتو  الندوة الفقهيّة 
بيت التمويل الكويتي، وقراري مجمع الفقه الإسلامي بخصوص عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، عليه سهنركز علهى الأولى ل

 ما صدر عنهما بخصوص هذا العقد، وهو على النحو التالي:
وة فتو  الندوة الفقهية الأولهى لبيهت التمّويهل الكهويتي: لقهد صهدر بخصهوص الإجهارة المنتهيهة بالتمّليهك فتهو  عهن النّهد - أ

"إذا وقع التعّاقد بين مالك ومستأجر على أن ينتفع المستأجر  :(6)م، ونصّها1981الفقهيّة الأولى لبيت التمويل الكويتي عام 
بمحل العقد بأجرة محدّدة بأقساط موزّعة على مدد معلومة على أن ينتهي هذا العقد بملك المسهتأجر للمحهل، فهإنّ ههذا العقهد 

 يصحّ إذا روعي فيه ما يأتي: 
                                                         

قي(: البيع بالتقسيط أبواللّيل)إبراهيم دسو ،623-618، ص2( القره داغي)علي محي الدين(:  بحوث في فقه المعاملات الماليّة المعاصرة، ج1)

الحافي)خالد(: الإجارة المنتهية بالتمّليك في ضوء الفقه الإسلامي، رسالة  ،34-32م، ص1984، 1والبيوع الائتمانية الأخرى، جامعة الكويت، ط

 .65-62م،  ص1999ماجستير، جامعة الملك سعود،

 .م1987-11-7لى لبيت التمّويل الكويتي، المنعقدة في الكويت بتاريخ نوقش موضوع الإجارة المنتهية بالتمّليك في الندوة الفقهية الأو (2)

، م1988نوقش موضوع عقد الإجارة المنتهية بالتمّليك في مؤتمري مجمع الفقه الإسلامي، الأول في دورته الخامسة المنعقد في الكويت عام ( 3)

 م.2000ة السّعوديةّ عام والثاني في دورته الثانية عشر المنعقد في الرّياض بالمملكة العربيّ 

م،  ص 2010، 2المملكة العربية السعودية، ط –( العمراني)عبدالله محمد(: العقود المالية المركّبة، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض 4)

204. 

عبدالستار  -وهبة الزحيلي -محمد علي القري -عبد الله ابن بيّة-حسن الشاذلي -محمد الأمين الضرير –( من أهمّهم )الشيخ محمد مختار السلامي 5)

-526، ص9م، ج2011، 2الرّياض، ط -نظر: دبيان)دبيان محمد(، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، مكتبة الملك فهد الوطنيةيأبو غدةّ(، 

565. 

، القره داغي)علي محي الدين(،  بحوث في فقه 296، ص3م، ج2006، 2( الجيزاني)محمد بن حسين(، فقه النوازل، دار ابن الجوزي، ط6)

 .636، ص2المعاملات المالية المعاصرة، ج
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 ضبط مدّة الإجارة وتطبيق أحكامها طيلة تلك المدّة  -
 مبلغ كلّ قسط من أقساط الأجرةتحديد  -
 نقل الملكيّة إلى المستأجر في نهاية المدّة بواسطة هبتها له تنفيذاً لوعد سابق بذلك بين المالك والمستأجر. -
قرارات مجمع الفقه الإسلامي: نظر مجمع الفقه الإسلامي في موضوع عقد الإجهارة المنتهيهة بالتمّليهك فهي دورتهين   - ب

م، وقهدّمت أبحهاث بشهأن 1988انت المرة الأولهى فهي دورة مهؤتمره الخهامس المنعقهد بالكويهت عهام من دوراته السّنوية، ك
 :(1)مناقشة موضوع الإجارة المنتهية بالتمليك، وقد قرّر

 الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخر  منها البديلان التاليان. .1
 مانات الكافية)الأول(: البيع بالأقساط مع الحصول على الضّ 

)الثاني(: عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء مهن وفهاء جميهع الأقسهاط الإيجاريهة المسهتحقة خهلال 
 المدّة في واحد من الأمور التالية:

 مَدُّ مدّة الإجارة.  -
 إنهاءُ عقد الإجارة وردُّ العين المأجورة إلى صاحبها. -
 السّوق عند انتهاء مدّة الإجارة.شراء العين المأجورة بسعر  -
هناك صور مختلفة للإيجار المنتهي بالتمليك تقرّر تأجيل النظر فيها إلى دورة قادمة بعد تقهديم نمهاذج لعقودهها وبيهان  .2

 ما يحيط بها من ملابسات وقيود بالتعاون مع المصارف الإسلامية لدراسته وإصدار القرار في شأنها.
أنّ المجمع لم يكتفر عن كافّة صور الإجارة كما نصّ في قراره، وإنّما يعتبهر البهديل الثهاني مهن والملاحظ من هذا القرار 

 صور الإجارة المنتهية بالتمّليك، وذلك لأنّه ينتهي بتمليك العين المأجورة بسعر السّوق، وفي هذا تمليك ل صل محلّ العقد.
الفقهه الإسهلامي، وذلهك فهي دورة مهؤتمره الثانيهة عشهر، المنعقهد ثمّ أعيد طرح موضوع الإجارة المنتهية بالتمليك بمجمع 

بشهأن  (2)م وقدُّمت الأبحاث لمناقشة هذا العقد، ليتوصّل المجمهع فهي قهراره2000بالرّياض بالمملكة العربيّة السعودية عام 
ر  ههي محهلّ خهلاف الإجارة المنتهية بالتمليك إلى جواز هذا العقد، وعهدّ عهدّة صهور جهائزة وأخهر  ممنوعهة وصهور أخه

 وتحتاج إلى دراسة، ونصّ القرار على عدّة ضوابط للصّور الجائزة وضابط للصّورة الممنوعة، وهي على النّحو التاّلي:

 :أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد.  ضابط المنع 

 :ضوابط الجواز 
اناً، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زم -

 بالتمليك في نهاية مدّة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.
 أن تكون الإجارة فعليّة وليست ساترة للبيع. -

وتبعيّهة الههلاك والصّهيانة  (4()3)ير  الباحث أنّ المقصود من هذا الضّابط هو ترتيب أحكام وآثار عقد الإجهارة كهلالضّمان
الأساسيّة والتأّمين بحيث تكون كلُّها على المؤجّر طوال فترة الإجارة، وذلك للتحّرّز من الصّورية في العقد، بحيهث يصهبح 
أو  عقد الإجارة ساتراً لعقد البيع، ولهذا قرّر المعيار الشّرعي للإجارة المنتهية بالتمليك أنّه في صورة هلاك العين المؤجّرة

تعذرّ استمرار عقد الإجارة إلى نهاية مدّته من دون تسبب من المستأجر فهي الحهالتين، فإنّهه يرجهع إلهى أجهرة المثهل، ويهُردّ 
إلى المستأجر الفرق بين أجرة المثل والأجرة المحدّدة في العقهد إذا كانهت أكثهر مهن أجهرة المثهل، وذلهك دفعهاً للضّهرر علهى 

 (5)لأجرة عن أجرة المثل في مقابلة الوعد له بالتمّليك في نهاية مدّة الإجارة.المستأجر الذّي رضيَ بزيادة ا
أن يكون ضمان العين المؤجّرة على المالك لا علهى المسهتأجر وبهذلك يتحمّهل المهؤجّر مها يلحهق العهين مهن ضهرر غيهر  -

مها قهرّره المعيهار الشهرعي للإجهارة ناشئ من تعدّر المستأجر أو تفريطه، ولا يلُزم المستأجر بشهيء إذا فاتهت المنفعهة. وههو 
 . (6) حيث جاء فيه "العين المؤجّرة تكون على ضمان المؤجّر طيلة مدّة الإجارة مالم يقع من المستأجر تعدّ أو تقصير..."

جّر إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجّرة فيجهب أن يكهون التهّأمين تعاونيهاً إسهلامياً لا تجاريهاً ويتحملهه المالهك المهؤ -
 وليس المستأجر. وهو ما نصّ عليه المعيار الشرعي للإجارة المنتهية بالمليك، حيث جاء فيه "ويجوز له أن يؤمّن عليها

  
                                                         

 .85، قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، تجميع:  عبد الحق العيفة، ص6/5( قرار رقم1)

 .226-224( قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، تجميع، عبد الحق العيفة، ص4/12)110ر رقم ( قرا2)

، البند 9م، معيار رقم 2107هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسّسات المالية الإسلاميّة، مجلد المعايير الشرعية،، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنيّة،  (3)

 .255، ص8/8

ةٍ أخُرَى باِلحق. عليش: )محمد بن أحمد(، منح الجليل شرح مختصر خليل، دار الفكر، بيروت، د.ط، الضمان ه (4) م، 1989ه، 1409و: شَغْلُ ذِمَّ

 .198، ص6ج

، البند 9رقمم، معيار 2107هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسّسات المالية الإسلاميّة، مجلد المعايير الشرعية،، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنيّة،  (5)

 .255، ص8/8

 .247، ص5/1/8، البند9هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسّسات المالية الإسلاميّة، مجلد المعايير الشرعية، معيار رقم (6)
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 .  (1)عن طريق التأّمين المشروع، كلّما كان ذلك ممكناً، ونفقة التأمين على المؤجّر..."
 طوال مدّة الإجارة وأحكام البيع عند تملكّ العين. يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة -
 تكون نفقات الصّيانة غير التشّغيليّة على المؤجّر لا على المستأجر طوال مدّة الإجارة. -

 ثانياً: القائلون بالمنع:     
السّعوديّةلقد ذهب إلى عدم جواز عقد الإجارة المنتهية بالتمّليك هيئة كبار العلماء بالمملكة العربيّة 

، وعهدد مهن الفقههاء (2)
 ، مستندين في ذلك إلى العديد من الشّبهات الّتي جعلت من هذا العقد غير سائغ في النظر الفقهي. (3)المعاصرين

وقد استندت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربيّة السّعوديّة في تحريمها لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك إلى ثلاثة اعتبارات، 
 ي:وه
أنّه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقرّة على أحدهما وهما مختلفان في الحكهم متنافيهان فيهه، فهالبيع يوجهب   - أ

انتقال العين بمنافعها إلى المشتري، وحينئذ لا يصح عقد الإجارة على البيع، لأنّهه ملهك للمشهتري، والإجهارة توجهب انتقهال 
مضمون على المشتري بعينه ومنافعه، فتلفه عليه عينهاً ومنفعهة، فهلا يرجهع بشهيء منافع العين فقط إلى المستأجر، والمبيع 

منهما على البائع، والعين المستأجرة من ضمان مؤجّرها، فتلفهها عليهه عينهاً ومنفعهة، إلا أن يحصهل مهن المسهتأجر تعهدّ  أو 
 تفريط.

ور المختلفة لعقد الإجهارة المنتهيهة بالتمليهك نجهد ويجاب على هذا بأنّه إذا ما نظرنا في مد  انطباق هذه الشبهة على الصّ 
أنّ الجمع بين البيع والإجارة قد يتوارد في بعض صور الإجارة المنتهية بالتمّليك على عين واحدة فهي وقهت واحهد أحهدهما 

ين موجبهات وارد على العين والآخر على منفعة العين بثمن واحد هو الأقساط الإيجارية، ممّا يهؤدّي إلهى تنهافر وتنهاقض به
وآثار كل من العقدين، ولكن هذا لا يحصل في جميع صهور الإجهارة المنتهيهة بالتمّليهك؛ بهل هنهاك مهن الصّهور مها تقتضهي 
عقدين متتاليين وعين مستقرّة ابتداءً علهى عقهد إجهارة تسهر  عليهه أحكهام الإجهارة طهوال فتهرة الإجهارة، وبعهد انتههاء مهدّة 

وما يؤيدّ هذا ما جاء في المعيهار الشّهرعي ، (4)إمّا بالبيع أو الهبة للعين المستأجر فيما سبقالإجارة يبدأ سريان العقد الآخر 
للإجارة المنتهية بالتمّليك بأنّهه "فهي جميهع حهالات التمّليهك عهن طريهق الوعهد بالهبهة أو البيهع، لابهدّ مهن إبهرام عقهد التمّليهك 

وجاء فيهه "يجهب تطبيهق أحكهام  (5)تلقائياً بمجرّد وثيقة الوعد الأولى"بصيغة جديدة عند تنفيد الوعد، ولا تنتقل ملكية العين 
الإجارة على الإجارة المنتهية بالتمّليك، وهي التي يصدر فيها وعد من المؤجّر بتمليك المستأجر العين المؤجّرة، ولا يصح 

مليهك أو أنّهها سهتؤول إليهه أو أنّهه ملهزم أي مخالفة لتلك الأحكام بحجّة أنّ العين اشهترُيت بنهاءً علهى وعهد مهن المسهتأجر بالتّ 
بأقساط تزيد عن أجرة المثل وتشبه أقساط البيع، أو أنّ القوانين الوضعيّة والفكر المصرفي التقّليدي يعتبرها بيعهاً بالأقسهاط 

مع تأخير الملكيّة"
(6). 

يعهدّه البهائع أجهرة مهن أجهل أن يتوثهّق أنّ الأجرة تقدّر سنوياً أو شهرياً بمقدار مقسّط يستوفى بهه قيمهة المعقهود عليهه،  - ب
بحقّه حيث لا يمكن للمشتري بيعه، مثال ذلك: إذا كانت قيمة العين الّتي وقع عليها العقد خمسين ألف ريال، وأجرتها شهرياً 

بالقسهط  ألف ريال حسب المعتاد، جُعلت الأجرة ألفين، وهي في الحقيقة قسط من الثمّن حتى تبلغ القيمة المقدّرة، فإن أعسهرَ 
الأخير مثلاً سُحبت منه العين، باعتبار أنّها مؤجّرة ولا يرُد عليه ما أخُذ منه، بناء على أنّه استوفى المنفعهة، ولا يخفهى مها 

 في هذا من الظّلم والإلجاء إلى الاستدانة، لإيفاء القسط الأخير.
الإيجاريّهة ليسهت بهدلاً عهن تملّهك المنفعهة فقهط وإنّمها يراعهى فيهها ويجُاب على هذا بأنّنا نؤكّد أنّ القيمة الإجماليّة ل قساط 

تمليك العين بحيث يقع تحديد أقساط الإجارة بناء على مقابهل المنفعهة مضهافاً إليهه مصهروفات ونفقهات المهؤجّر إضهافة إلهى 
 :(7)تينهامش الرّبح وبذلك يلتزم المستأجر بدفع أقساط تزيد عن أجرة المثل، ليكون المستأجر بين حال

: سداد جميع الأقساط الإيجاريهة، بهذلك يكهون لهه الحهقّ فهي تملّهك العهين المهؤجّرة بمقتضهى وعهد سهابق يلتهزم بهه الأولى -
المؤجّر بتمليك العين المؤجّرة إلى المستأجر بعد إبرام عقد مستقل بطريق الهبة أو البيع، في هذه الحالهة لهم يعهد هنهاك ظلهم 

 ملكّ العين محل العقد.يحلّ بالمستأجر باعتباره قد ت
: إن لم يتمكّن المستأجر من سداد القسط الأخير أو بعض الأقساط الإيجارية الأخر  بسبب إعسهاره أو أي سهبب الثاّنية -

آخر خارج عن إرادته، فقد عالج المعيهار الشّهرعي للإجهارة المنتهيهة بالتمّليهك ههذه الحالهة، حيهث نهصّ علهى أنّهه "إذا تعّهذرّ 

                                                         

 المرجع السابق، نفس البند. (1)

 لهيئة كبار العلماء.م، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الأمانة العامة 6/11/1999، بتاريخ 198( قرار رقم2)

-76نظر: دردور)إلياس(، الإجارة المنتهية بالتمليك، صيالشيخ محمد بن محمد بن المختار الشنقيطي(،  -( من أهمّهم)الشيخ عبد اللطيف الفرفور3)

77. 

 .91( دردور )إلياس(،الاجارة المنتهية بالتمليك، ص4)

، بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، البند 9الإسلاميّة، مجلد المعايير الشرعيّة، معيار رقم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسّسات المالية  (5)

 .254، ص8/3

 .254، ص8/6، البند المصدر السابق (6)

نتهية بالتمليك، دردور )إلياس(، الإجارة الم ،669 -668، ص2( القره داغي )علي محي الدين(، بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة، ج7)

 .92-91ص
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جارة إلى نهاية مدّته من دون سبب من المستأجر فإنّه يرجع إلى أجهرة المثهل، ويهُردّ إلهى المسهتأجر الفهرق استمرار عقد الإ
بين أجرة المثل والأجرة المحدّدة في العقد، إذا كانت أكثر من أجرة المثل؛ وذلك دفعهاً للضّهرر عهن المسهتأجر الّهذي رضهي 

  (1)ليك في نهاية مدّة الإجارة".بالزيادة عن أجرة المثل في مقابل الوعد له بالتمّ
أنّ هههذا العقههد ومهها علههى شههاكلته جعههل الفقههراء يتسههاهلون فههي سههداد الههدّيون حتههى أصههبحت ذمههم الكثيههر مههنهم مشههغولة  - ت

 ومنهكة، وربّما أدّ  هذا إلى إفلاس بعض الدّائنين لضياع حقوقهم في ذمم الفقراء. 
شرعاً لما فيه مهن إشهغال الهذّمم، وتحمّهل أمهوال النّهاس، ولمّها كهان  ويجُاب على ذلك أنّ الدّين في أصله غير مرغوب فيه

الدّين جائز شرعاً، والوسائل لها أحكام المقاصد، وكل ما كان تحريمه تحريم وسيلة فإنّه إذا ما تأتى من طريق آخر بوسيلة 
  (2)خر .مباحة جاز، بخلاف ما كان تحريمه تحريم مقصد فإنّه وإن حرّم بوسيلة لم يجز بوسيلة أ

( وقراري مجمع الفقه الإسلامي من ضهوابط يؤيّهد 9وبناء على ما سبق ولضرورة الالتزام بما ورد في المعيار الشرعي)
الباحث القول بجواز عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، مع التنبيه إلى الالتزام بالضّوابط الّتي نصّ عليها مجمع الفقه الإسلامي 

الأولهى لبيهت التمويهل الكهويتي، ومها جهاء فهي المعيهار الشهرعي للإجهارة والإجهارة المنتهيهة بالتمّليهك وفتو  النهدوة الفقهيّهة 
 بخصوص هذا العقد.

  

                                                         

، بشأن الإجارة والإجارة المنتهية للتمليك،  9هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسّسات المالية الإسلاميّة، مجلد المعايير الشرعية، معيار رقم(1)

 .255، ص8/8البند

عة الطائف للعلوم الانسانية، المملكة العربية السعودية، العصيمي )محمد بن سعد(، حكم الإجارة المنتهية بالتمليك، بحث قدُمّ للنشر بمجلة جام( 2)

 .15، صهـ1439
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 المطلب الثاّني: تحرير محل النّزاع حول صور الإجارة المنتهية بالتمّليك
منهع عليهه سهيتم تنهاول الصّهور نظراً لاخهتلاف المعاصهرين فهي بعهض  صهور الإجهارة المنتهيهة بالتمّليهك بهين الجهواز وال

المختلف في جوازها، والتكييف الفقهي لكلّ منها، ومن ثمّ الصّورة المتفّق علهى تحريمهها والتكييهف الفقههي لهها، وذلهك مهن 
 خلال الفروع التاّلية:

 الفرع الأوّل: الصّور المتفّق على جوازها
المنتهية بالتمّليك فمنهم من انتهى إلى تصوّر أربعة أساليب  لقد ذكر الباحثون المعاصرون العديد من الصّور لعقد الإجارة

، والهدكتور عهز الهدّين خوجهة، ومهنهم مهن زاد أسهلوباً خامسهاً كالهدكتور (1)للإجارة المنتهية بالتمّليك، كالأستاذ خالد الحهافي
د المختهههار ، وأوصهههلها الشهههيخ محمههه(2)حسهههن علهههي الشهههاذلي، والاسهههتاذان منهههذر قحهههف ومحمهههد عبهههد العزيهههز حسهههن زيهههد

 إلى سبعة صور، وهي: (4)والدكتور على محي الدّين القره داغي(3)السلامي
 إجارة مقترنة بهبة معلقّة على شرط سداد جميع الأقساط الإيجاريّة: -1

 ويمكن تصوّر صيغة هذا العقد على النّحو التالي:
وإذا  الأقساط خلال ههذه المهدّة، وهبتهك ههذه السّهلعة،أجرتك هذه السّلعة لمدّة كذا بأجرة كذا، على أنكّ إذا وفيت بسداد هذه 

 ما تأمّلنا في هذه الصّورة نجد أنّها تحتوي على شبهتين، وهما: 
 اجتماع عقدي الإجارة والهبة: - أ

إنّ الأصل الشّرعي هو صحّة اجتماع أكثر من عقد في صفقة واحدة مها لهم يكهن هنهاك مهانع شهرعي، وحيهث كهان الأمهر 
اء فههي النّصههوص الشههرعيّة الاسههتثنائيّة فههي النّهههي عههن الجمههع بههين بعههض العقههود فههي صههفقة واحههدة، كههذلك فقههد نظههر الفقههه

 :(5)واستنبطوا منها ضوابط لحظر اجتماع أكثر من عقد في صفقة واحدة، وهذه الضّوابط، هي
 أن يكون الجمع بينهما محل نهي في نص شرعي. -
 لى ما هو محظور.أن يترتبّ على الجمع بينهما توَسّل بما هو مشروع إ -
 أن يكون العقدان متضادين وضعاً، ومتناقضين حكماً. -

وإذا ما نظرنا إلى انطباق هذه الضّوابط على اجتماع عقدي الإجارة والهبة، نجد أنّ الجمع بينهما جهائز شهرعاً، ولا مهانع 
تنهاقض بهين موجبهات وآثهار كهلّ من اجتماعهما في عقد واحد، حيث لا وجود لتنافر وتعارض بين مقتضيات العقدين، ولا 

 (6)منهما
جاء في تهذيب الفروق "وأمّا عن الإجارة والهبة ممّا يماثل البيع في الأحكام والشّروط، فإنّه يجوز اجتماعهمها مهع البيهع، 

 كما يجوز اجتماعهما مع الآخر في عقد واحد لعدم التنّافي"
 تعليق الهبة على شرط مستقبلي:   - ب

 ية في تعليق الهبة على شرط مستقبلي، وذلك على قولين: اختلفت المذاهب الفقه
: عههدم جههواز تعليههق الهبههة علههى شههرط مسههتقبلي، وهههو قههول جمهههور الفقهههاء مههن الحنفيّههةالقووول الأوّل

والشههافعيّة(7)
(8) 

 (9)والحنابلة.
تثبت آثارها في الحال، وتعليقها على الشّرط ينافي ما يقتضهيه العقهد؛ فهلا يصهح لمها فيهه  وعللّوا لذلك بأنّ عقود التمّليكات

هراية، والتعّليهق (10)من معنى القمار، والهبة عقد من هذه العقود؛ إذ هي تقتضي التمّليك في الحال ولم تبنَ على التغّلّهب والسّر

                                                         

م، 1999( الحافي )خالد(، الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1)

 .237م، ص1998، 1ة، الرياض، طخوجة )عز الديّن(، الدليل الشرعي للإجارة، دلة البرك، 66ص

نظر: مجلة يم. )1988الإيجار المنتهي بالتمليك، بحث قدمّ في الدورة الخامسة لمجمع الفقه الإسلامي المنعقد في الكويت عام   ( الشاذلي  )حسن(، 2)

رة، بحث قدم في الدورة الثانية عشر لمجمع الإجارة المنتهية بالتمليك وصكوك الأعيان المؤج  (، قحف )منذر(، 5/2111الفقه الإسلامي الدولي )

(/ زيد )محمد عبدالعزيز(، الإجارة بين الفقه الإسلامي 12/236م  )انظر: مجلة الفقه الإسلامي الدولي  )2000الفقه الإسلامي المنعقد بجدة، عام 

 .39م، ص1996، 1القاهرة ، ط -والتطبيق المعاصر، المعهد العالمي للفكر الإسلامي

الإجارة المنتهية بالتمّليك وصكوك التأّجير، بحث قدمّ في الدورة الثانية عشر لمجمع الفقه الإسلامي المنعقد بجدة، عام   لامي )محمد المختار(، ( الس3)

 (.12/223م. )انظر: مجلة الفقه الإسلامي الدولي )2000

 .635-633، ص2صرة، ج( القره داغي )علي محي الديّن(،  بحوث في فقه المعاملات المالية المعا4)

 .269-249م، ص2001، 1دمشق، ط -( حماد )نزيه(، قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، دار القلم 5)

 .100( دردور )إلياس(، الإجارة المنتهية بالتمليك، ص6)

، الكاساني )علاء الدين(، بدائع 198، ص6ج، د. ت، 2( ابن نجيم) زين الديّن(، البحر الرّائق شرح كنز الدقّائق، دار الكتاب الإسلامي، ط7)

 .117، ص6م،  ج1986، 2الصنائع في ترتيب الشرائع ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

، )زكريا(، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، دار ، السنيكي561( الشربيني، )شمس الديّن(: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ، ص8)

 .479، ص2الكتاب الإسلامي، د.ط، د.ت، ج

 .264، ص6عبد الرجمن بن محمد(، الشرح الكبير على متن المقنع، دار الكتاب العربي، د.ط، د.ت، جابن قدامة ) (9)

اع )محمد ب الهبة: تمليكُ ذي منفعة لوجه المعطَى بغير عوض. (10) صَّ ن القاسم(، الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية الرَّ

 .297، ص1ه، ج1350، 1)شرح حدود ابن عرفة(، المكتبة العلمية، بيروت، ط
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ع فهي المسهتقبل فهالأمر المعلّهق عليهه قهد يحهدث وقهد لا يحهدث ينافي هذا؛ لأنّه تعليق التمّليك على حدوث أمر محتمل الوقهو
 .(1)وهذا ينافي كون هذه العقود تقتضي التمّلَّك في الحال، فضلاً عمّا يترتبّ عليه من غرر

يجوز تعليق عقد الهبة على شرط مستقبلي، وهو مذهب المالكيّة القول الثاني:
؛ حيث القاعدة عندهم أنّه لا تأثير للغرر (2)

 .(3)عقود التبّرّعات على
وأكّده في دورة مؤتمره الثهاني عشهر ضهمنيّاً عنهدما نهصّ (4)وهذا ما رجّحه مجمع الفقه الإسلامي الدّولي في دورته الثالثة

 .(5)على الصّور الجائزة لعقد الإجارة المنتهية بالتمّليك
 إجارة منتهية بالتمّليك عن طريق الهبة في نهاية المدّة: -2

 صيغة هذا العقد على النّحو التاّلي:يمكن تصوّر 
أجرتك هذه السلعة بأجرة كذا لمدّة كذا فإن التزمت بهدفع ههذه الأجهرة خهلال ههذه المهدّة أعهدك بهبتهها لهك عنهد انتههاء عقهد 

 الإجارة.
اً دون الحاجهة إلهى والفرق بين هذه الصّورة والصّورة الّتي قبلها، أنّه في الصّورة الأولى تنتقل ملكيّة العين المؤجّرة تلقائي
 إنشاء عقد جديد، أمّا في هذه الصّورة فلا تنتقل ملكيّة العين إلا بعد إبرامَ عقدُ هبة تنفيذاً للوعد السّابق.

بناء على تصور هذه الصّورة نجد أنّها تتضّمن وعد يلتزم بموجبه المؤجّر بهبة العين المؤجّرة إلى المستأجر، وحيهث أنّ 
 به من قبل المؤجّر فإنّ الفقهاء اختلفوا في إلزامية الوفاء بالوعد قضاءً على ثلاثة آراء، وهي: هذا الوعد ملزم الوفاء

عدم إلزاميّة الوعد، والوفاء به مستحبّاً لا واجباً، وهو رأي جمهور الفقهاء من الحنفيّة - أ
والشافعيّة (6)

 (8)والحنابلة (7)
، وقول  عند المالكيّة أيضاً.(11()10)كما نقله ابن حزم (9)الإلزام بالوعد مطلقاً، وهو رأي ابن شبرمة - ب

(12) 
الإلزام بالوعد إذا كان مرتبطاً بسبب ، ودخل الموعود بالسبب، وهو المشهور والراجح من مذهب مالك - ت

، وهو مها (13)
الوعهد يكهون م، حيث قهرّر أنّ 1988أخد به مجمع الفقه الإسلامي الدّولي  في دورة مؤتمره الخامس المنعقد بالكويت عام 

 (14)ملزماً للواعد قضاءً إذا كان معلّقاً على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد
بناءً على ما سبق فإنّ الهرأي الأخيهر والهذي ذههب إليهه المالكيّهة ومجمهع الفقهه الإسهلامي يتماشهى مهع ههذه الصهيغة؛ لأنّ  

لكّ العين المستأجرة، وإن قلنا برأي الجمهور فنكون قد ألحقنا المستأجر دخل في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك على أمل تم

                                                         

أسنى المطالب ،  السنيكي )زكريا(،561م، ص1994، 1الشربيني )شمس الديّن(، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلميّة، ط (1)

 .479، ص2في شرح روض الطالب، ج

م، 1984، 1لبنان، ط -بيروت -عبد السلام محمد الشريف، دار الغرب الإسلامي ( الحطّاب، )شمس الديّن(، تحرير الكلام في مسائل الالتزام، تح:2)

 .163ص

، الغرناطي )محمد بن 151، ص1م الكتب، د.ط، د.ت، ج( القرافي )شهاب الديّن(، أنوار البروق في أنواع الفروق )اشتهر بالفروق(، عال3)

 .6، ص8يوسف(، التاج والإكليل لمحتصر خليل، ج

 (، بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك.5/6)44مجمع الفقه الإسلامي الدوّلي، قرار رقم  (4)

 سلامي للتنمية، فقرة )ب( بخصوص عمليات الإيجار.( بشأن الإجابة عن استفسارات البنك الإ1/3)13مجمع الفقه الإسلامي الدوّلي، قرار رقم  (5)

، المرغيناني،)علي 25، ص1م، ج2000 -ه4121، 1لبنان، ط –بيروت تح: خليل الميس، دار الفكر، ( السرخسي )محمد بن أحمد(، المبسوط، 6)

 .184، ص1ج ،بن أبي بكر(، الهداية في شرح بداية المبتدي

النووي )محي  ،196، ص4م، ج1991، 3لبنان، ط –الطالبين وعمدة المفتين، المكتب الإسلامي، بيروت ( النووي،)محي الديّن(، روضة 7)

 .339، ص9الديّن(، المجموع شرح المهذبّ، دار الفكر، د.ط، د.ت، ج

ى،)مصطفى(، مطالب الرحيبان ،140، ص2م، ج2000، 1( البهوتي،)منصور(، شرح منتهي الإرادات، تح: عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، ط8)

 .367، ص3م، ج1994، 2أولي النهى في شرح غاية المنتهى، المكتب الإسلامي، ط

، الإمام العلاّمة فقيه العراق، أبو شبرمة، قاضي الكوفة، حدثّ عن أنس بن مالك وإبراهيم ا (9) لتيمي ابن شبُرمة: عبد الله بن شبرمة الضّبيُِّّ

نظر: الذهبي )شمس الدين أبو عبد الله(، سير يه. 144ينة وغيرهما، وكان من أئمة الفروع، توفي سنة وغيرهما، وعنه الثوري، وسفيان بن عي

 .347، ص6م، ج1985 -ه1405، 3أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، ط

بله رئاسة الوزارة وتدبير على بن محمد بن سعيد بن حزم الظاهري، أبو محمد، عالم الأندلس في عصره، وكانت له ولأبيه من ق ابن حَزْم هو: (10)

ه، له تآليف عدة منها: الفصل في الملل والأهواء والنحل، والمحلى 384المملكة، وكان فقيهاً حافظاً، يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة، ولد سنة 

الزركلي، )خير  ،184، ص18ج نظر:  الذهبي )شمس الدين أبو عبد الله(، سير أعلام النبلاء،يه. 456وجمهرة الأنساب وغيرها، توفي سنة 

 .254ص ،4م، ج2002، 15الدين بن محمود (، الأعلام، دار العلم للملايين، ط

 .278، ص6ط، د.ت، ج ( ا بن حزم )علي بن أحمد(، المحلىّ، دار الفكر د.11)

م، 1988 -ه1408، 2لبنان، ط –وت ( ابن رشد )أبو الوليد محمد(، البيان والتحّصيل، تح: محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بير12)

 –عبد السلام الشريف، دار الغرب الإسلامي، بيروت  ، الحطّاب )شمس الديّن أبو عبد الله(، تحرير الكلام في مسائل الالتزام، تح:18، ص8ج

 .154م، ص1984 - م1404، 1لبنان، ط

 ( المراجع السابقة.13)

بشأن الوفاء بالوعد، والمرابحة للآمر بالشراء،   )انظر: قرارات وتوصيات  (،3/5 -2/5، )41-40مجمع الفقه الإسلامي الدوّلي، قرار رقم  (14)

 (.81مجمع الفقه الإسلامي الدولي، تجميع: عبد الحق العيفة، ص
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الضّرر بالمستأجر، وإن أخذنا برأي ابن شبرمة وبعض المالكيّة نكون قد ألحقنا الضّهرر بهالمؤجّر، عليهه نهرجّح مها رجّحهه 
 كل من المؤجّر والمستأجر.مجمع الفقه الإسلامي الدّولي وهو رأي المالكيّة على المعتمد؛ لأنّ هذا الرّأي يحقّق مصلحة 

وإذا ما نظرنا إلى هذه الصّورة من صور الإجارة المنتهية بالتمّليك نجد أنّ الوعد مرتبط بسبب وهو التزم المستأجر بدفع 
الأقساط خلال المدّة، وفي حال التزام المستأجر بدفع أقسهاط الإجهارة خهلال المهدّة يكهون قهد دخهل فهي السّهبب، بهذلك يصهبح 

لوعد ملزمًا من طرف المؤجّر، وبهذا أخذ المعيار الشرعي للإجارة المنتهيهة بالتمّليهك، حيهث نهصّ علهى أنّ الوعهد الوفاء با
بالتمّليك عن طريق الهبة "ملهزم لمهن صهدر منهه، ويجهب أن يقتصهر الوعهد الملهزم علهى طهرف واحهد، أمّها الطّهرف الآخهر 

   (1)ممنوعة؛ لأنّها حينئذ في حكم العقد"فيكون مخيرّاً، تجنّباً للمواعدة الملزمة للطّرفين ال
 إجارة مقترنة بوعد تمليك عن طريق البيع بثمن حقيقي عند سداد آخر قسط -3

 ويمكن تصوّر صيغة هذا الصّورة على النّحو التاّلي:
دُك أن أبيعها لك عند انتهاء عقهد الإجهارة بثمنهها فهي ذاك الوقهت، تشهترك ههذه  أجرتك هذه السلعة بأجرة كذا لمدّة كذا وأعر

 الصّورة مع الصّورة الأولى في اجتماع عقدين في صفقة واحدة، وقد بيّنّا في الصّورة الأولى، ضوابط الجمع بين العقود. 
وتشترك مع سابقتها في قضية الوعد ومسألة الإلزام في الوعد وقد رجّحنا فيما سبق ما رجّحه مجمع الفقه الإسلامي وهو 

 سألة وهو لزوم الوفاء بالوعد إذا كان منوطاً بسبب، ودخل الموعود في هذا السبب.قول المالكيّة في هذه الم
 إجارة مقترنة بوعد تمليك عن طريق البيع بثمن رمزي عند سداد آخر قسط: -4

تعتبر هذه الصّورة كسابقتها في كافّة تفاصيلها إلا أنّها تختلف عنها فهي كهون ثمهن البيهع فهي ههذه الصّهورة يكهون رمزيهاً، 
كدولار واحد أو دينار واحد، وذلك باعتبار أنّ المؤجّر في هذه الصّورة قد راعهى فهي تحديهد الأقسهاط الإيجاريهة بمها يقابهل 

 ة. تمليك العين، بخلاف الصّورة السابق
لُّ والإباحة وأنّ للإنسان حرّية التصرّف في أملاكه إذا كهان رشهيداً صهحيحاً،  ولمّا كان الأصل في العقود والمعاملات الحر

في نظمهه  3، وما يؤكّد ذلك ما جاء عن ابن عاصم (2)فله أن يبيع السلعة بثمن المثل وبأقل وبأعلى منه إذا كان عن تراض
 (4)بثمن البخس أو العالي مضى"."وبيع ما يجهل ذاتاً بالرّضا 

الشّرع لا يمنع المالك من هبة العين المؤجّرة للمستأجر في نهاية المدّة المتفّق عليها فمن باب أولى وأحهر  أن  وحيث أنّ 
 (5)لا يمنعه من بيع العين المؤجّرة للمستأجر بثمن رمزي.

بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية)الشخصيّة الاعتبارية( فإنّ هذا إذا كان المؤجّر شخصية طبيعيّة يتصرّف في ماله، أمّا 
مجلس الإدارة يعتبر الممثلّ لهم والمعبرّ عن آرائهم، فهو وكيل عنهم ويجوز له أن يتصهرّف بهأي تصهرّف مشهروع يحقّهق 

خلال صناديق خاصّة مصلحتهم، وذلك إذا كانت الأعيان قد اشترُيت من أموال المساهمين، أمّا في حال ما إذا اشتريت من 
  (6)ونصّ نظامها الأساسي على ذلك، أو من خلال الحصول على موافقة أصحابها فلا مانع شرعاً من ذلك.

 عقد إجارة يتبعه عقد بيع مستقل عن عقد الإجارة: 
، لاشهتمالها هذه  الصورة لا شبهة فيها، لاستقلال كل عقد بذاته عن الآخر، والإجمهاع منعقهد علهى جوازهها قهديماً وحهديثاً 

على عقدين منفصلين مستقلاًّ كلّ منهما عن الآخر، بحيث تطبق على هذه الصورة أحكام الإجارة طوال مدّة الإجهارة، كمها 
 تطبق أحكام البيع عند تملك العين.

 عقد إجارة مع إعطاء المستأجر في نهاية مدّة الإجارة الحق في إحدى خيارات ثلاثة: -5
 تمديد عقد الإجارة. - أ
 عقد الإجارة وإرجاع العين المستأجرة لصاحبها.إنهاء  - ب
 تملكّ العين وشرائها بعقد بيع جديد. - ت

                                                         

، البند 9بالتمليك، معيار رقم( هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسّسات المالية الإسلاميّة، مجلد المعايير الشرعيّة، بشأن الإجارة والإجارة المنتهية 1)

 .252، ص 8/2

الإيجار المنتهي بالتمليك وصكوك التأجير، بحث قدم في الدورة الثانية عشر لمجمع الفقه الإسلامي المنعقد بجدة، عام  ( السلامي )محمد المختار(، 2)

 (.12/222م، )انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي )2000

ه، كان يجلّد الكتب في 760د، أبوبكر بن عاصم القيسي الغرناطي، قاضٍ، من فقهاء المالكية بالأندلس، ولد سنة ابن عاصم هو: محمد بن محم  (3)

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام، وحدائق الأزاهر في مستحسن الأجوبة وأراجيز  صباه، وتقدمّ حتى وليّ القضاة، له مصنفاّت عدةّ منها: 

دار الكتب العلمية، ه، انظر: مخلوف )محمد بن محمد (، شجرة النور الزكية، 829ات وغيرها، توفي بغرناطة سنة في الأصول والنحو والقراء

التنبكتي  )أحمد بابا(، نيل الابتهاج بتطريز الابتهاج، تقديم: عبد الحميد الهرامة، دار الكاتب،  ،356ص 1م، ج2003ه، 1424، 1لبنان، ط

 .651ص ،1م، ج2000، 2ليبيا، ط -طرابلس

م، 2011، 1( الغرناطي )محمد بن محمد(،  تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام، تح محمد عبدالسلام محمد، دار الآفاق العربية، القاهرة، ط4)

 .60ص

 .105( دردور )إلياس(، الاجارة المنتهية بالتمليك، ص5)

 .667، ص2المعاصرة، ج( القره داغي )علي محي الديّن(،بحوث في فقه المعاملات المالية 6)
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، ثهم أكّهدها فهي دورة مهؤتمره (1)هذه الصورة وحدها التي أقرّها مجمع الفقه الإسهلامي الهدولي فهي دورة مهؤتمره الخهامس
الثاّني عشر مع بقيّة الصّورة الجائزة الأخر 
(2). 

في هذه الصورة ترد شبهة الوعد بالتمّليك في نهاية المدّة وقد رجّحنا فيما سبق وجوب الوفاء بالوعد إن كان منوطاً بسبب 
 ودخل الموعود في السبب، ويكون ملزماً لطرف واحد للتحرّز من المواعدة الملزمة للطرفين الممنوعة شرعاً. 

 عاً إذا روعي فيها الضوابط الشرعية لدخولها تحت ضوابط الجواز.على ذلك تعتبر هذه الصورة من الصور المباحة شر
 إجارة منتهية بالتمليك عن طريق البيع التدّريجي: -6

حقيقة هذه الصورة: أن يؤجّر المستأجر عيناً بأجرة مقسّطة ويعده المؤجّر ببيعه أجزاء من العين المؤجّرة تدريجيّاً إلى أن 
لال تحديد ثمن إجمالي للعين ويتفّقان على تقسيمها على مد  عقد الإجارة، وكلّمها سهدّد يتمّ تمليكه كامل العين، وذلك من خ

المستأجر قسطاً من الأقساط الّتي تمثلّ نسبة من الثمّن الإجمالي يكون قد تملكّ جزءاً نسبيّاً من العين بعقد بيع لكل جزء في 
 (3)حينه، ليكون بعد سداد جميع الاقساط قد تملكّ كامل العين.

الملاحظ في هذه الصورة أنّها تتكون من عقود إجارة متتالية  للحصّة التهي يملكهها المهؤجّر مهن العهين عنهد بهدء كهل فتهرة 
إيجارية، فتكون الأجرة لقاء منفعة ذلك الجزء، ويترافق مع كل دفعة ل جرة دفع مبلهغ إضهافي لشهراء أسههم أو أجهزاء مهن 

تهاريخ الههدفع، ويسههتمر ذلهك حتههى دفههع أصهل ثمههن العههين بكاملهه، عندئههذ  ينتهههي دفههع العهين نفسههها وتملكههها مهع منافعههها مههن 
 (4)الأجرة.

وعلى ذلك فإنّ القسط الإجمالي المطالب المستأجر بدفعه يتناقص مع تزايد ملكيّة العين المهؤجّرة، لأنّ المسهتأجر فهي كهلّ 
م عمليّة التمّليك الجزئي بعقهد مسهتقل فهي وقتهه ولا يتضهمّن مرّة يدفع أجرة العين ناقصاً منها قيمة الأسهم التي امتلكها، وتت

عقد الإجارة نفسه ذلك، ولا مانع من أن يصاغ ذلك عن طريق الوعد أو المواعدة لمن ير  جوازها بعقد منفصل عن عقد 
 (5)الإجارة

مسهتأجر لجهزء مهن العهين فهإنّ ذلهك بناء على ما تقدّم تعتبر هذه الصورة جائزة، إلّا أنّه يجب التنبيه على أنّه عنهد تملّهك ال
 يوجب عليه الآتي:

 ضمان ما تمَلَّكه من العين بالبيع التدريجي.  - أ
 تبعيّة هلاك ما تمَلَّكه من العين بالبيع التدريجي. - ب
 مصاريف الصيانة الأساسية لما في ملكه من العين. - ت
 مصاريف تأمين ما تمَلَّكه من العين. - ث

 الفرع الثاّني: الصورة الممنوعة:
د إجارة ينتهي بتملكّ العين المؤجّرة مقابل مها دفعهه المسهتأجر مهن أجهرة خهلال المهدة المحهدّدة، دون إبهرام عقهد جديهد، عق

 بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدّة بيعاً تلقائياً.
 حقيقة هذه الصّورة:

بل ثمن يتمثهّل فهي المبهالغ التهي دفعهها أن يصاغ العقد على أنّه عقد إجارة ينتهي بتمليك الشّيء المؤجّر إلى المستأجر، مقا
فعلاً كأقساط إجارة لهذا الشيء المؤجّر خلال المهدّة المحهدّدة، ليصهبح بهذلك المسهتأجر مالكهاً للشّهيء المهؤجّر تلقائيهاً بمجهرّد 

 سداد القسط الأخير دون الحاجة إلى إبرام إحد  عقود التمليكات  كالبيع أو الهبة.
م، وههي 1846الإيجهاري، وتعتبهر أوّل صهورة ظههرت لههذا العقهد وذلهك فهي  إنجلتهرا عهام وتعرف ههذه الصّهورة بهالبيع 

الصّورة المتداولة والمتعامل بها في البنوك التقّليديّة
(6)

. 
إنّ ظاهر هذه الصورة يشبه البيع بالتقّسيط إلّا أنّه لا يمكن حمله عليه لورودها بصهيغة الإجهارة، واخهتلاف ههذه الصّهورة 

لتقّسيط أنّه في البيع بالتقّسيط تنتقل ملكيّة العين المؤجّرة بمجرّد إبرام العقد، في حين أنّه في هذه الصّهورة تبقهى عن البيع با
  (7)العين المؤجّرة على ملك المؤجّر وتحت ضمانه طوال مدّة الإجارة

                                                         

 .85ص ، قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، تجميع:  عبد الحق العيفة،6/5قرار رقم (1)

 .226-224( قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، تجميع:  عبد الحق العيفة، ص4/12)110( قرار رقم 2)

 .109ص ( دردور )إلياس(، الإجارة المنتهية بالتمليك،3)

الإجارة المنتهية بالتمليك وصكوك الأعيان المؤجرة، بحث قدم في الدورة الثانية عشر لمجمع الفقه الإسلامي المنعقد بجدة، عام    ( قحف )منذر(،4)

 (.12/239مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي ) م، )انظر: 2000

 .641، ص2لمالية المعاصرة، ج( القره داغي )علي محي الديّن(، بحوث في فقه المعاملات ا5)

، أبواللّيل )إبراهيم دسوقي(،  البيع بالتقسيط 623-618، ص2( القره داغي )علي محي الدين(، بحوث في فقه المعاملات الماليّة المعاصرة، ج6)

رسالة ماجستير، جامعة الملك  الحافي )خالد(، الإجارة المنتهية بالتمّليك في ضوء الفقه الإسلامي، ،34-32والبيوع الائتمانية الأخرى، ص

 .65-62سعود، ص

، )انظر: مجلة 1988( الشاذلي )حسن(، الإيجار المنتهي بالتمليك، بحث قدمّ في الدورة الخامسة لمجمع الفقه الإسلامي المنعقد في الكويت عام م7)

 (.5/2111مجمع الفه الإسلامي الدوّلي )
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متحقّقة الحصول فقد تحصل له إنّ في هذه الصورة من الغرر ما لا يخفى؛ إذ المستأجر يكون قد دفع ماله على عين غير 
إذا أكمل جميع الأقساط، وقد يتعذرّ عليه الوفاء فيضيع عليه الثمّن ويفوت عليه تملكّ العين، بعد أن كان قد دفهع قيمهة أكبهر 

 من أجرة المثل في منفعة العين التي كان يرغب في تملّكها.
شرعاً لما فيها مهن الغهرر والمخهاطرة والمقهامرة، ولأنّ عقهد  بناءً على ما تقدّم فإنّه يمكن القول بأنّ هذه الصورة ممنوعة

الإجارة يرد على منفعة العين لا على العين ذاتها ولا حقّ للمستأجر في تملكّ العين المستأجرة إلا بعقد من العقود التي تفيد 
 .(1)التمّليك كالبيع والهبة

اطر والاحتفاظ بقدر كاف من الضّمان بعهدم نقهل ملكيّهة العهين ولمّا كانت غاية المؤجّر من هذا العقد هي التحوّط من المخ
من المستأجر إلا بعد سداد جميع الأقساط الإيجاريّة، فإنّ الفقه الإسلامي أوجهد لنها بهديلاً عهن ههذه الصهورة بمها يحقّهق ههذه 

معاوضة  -التصرّفات المصلحة وذلك من خلال: بيع العين مع اشتراط منع المشتري من التصرّف فيها بأي نوع من أنواع
حتىّ يؤدّي المشتري الثمّن كاملاً وإلا فسخ العقد، وهذا النوع من البيوع ذهب إلى جوازه المالكيّة -أو تبرّعاً 

، وهو رأي (2)
 .  (6)والدكتور إلياس دردور(5)ورجّحه من المعاصرين الدكتور حسن الشاذلي (4()3)ابن شبرمة وابن تيمية

 ليات الفقهيةّ المطروحة في تطبيق عقد الإجارة المنتهية بالتمليكالمبحث الثّالث: الإشكا
هناك إشكاليات كثيرة مطروحة عند تطبيق عقد الإجارة المنتهية بالتمليك في البنوك الإسلاميّة، منها ما هو متعلّق بالعقهد 

 خلال المطالب التاّلية:ذاته، ومنها ما هو مقترن بأمور أخر ، لذا سيتمّ تناول أهم هذه الإشكاليات، وذلك من 
 المطلب الأوّل: الأجرة المتغيرّة

م المؤسّسة عقد إجارة لازمة لعين من الأعيان لمدّة محدّدة كعشر سهنوات مهثلاً علهى أن تهوزّع الأجهرة  ويقصد بها أن تبُرر
على عدّة فترات، وتكون أجرة الفترة الأولى منها معلومة محدّدة المقدار عند التعّاقد، أمّا أجهرة الفتهرات اللاّحقهة فهلا تكهون 

أو غيره، بحيث يقع تحديهد الأجهرة  laiborبل مجهولة ومتغيرّة تبعاً لتغيرّ مؤشّر سعر الفائدة  ثابتة ولا معلومة عند العقد؛
 بحسب ذلك المؤشّر المنضبط عند بدأ كل فترة من الفترات اللاّحقة دون أن تكون معلومة المقدار عند التعاقد.

 حكم هذه المسألة: 
 :اختلف الفقهاء المعاصرين في هذه المسألة على قولين

 .الجوازالقول الأول:  - أ
لقد ذهب إلى جواز الإجارة بأجرة متغيرّة فتو  ندوة البركة في دورته الحادية عشرة المنعقدة فهي جهدّة ونصّهها: "يتحقّهق 
العلم بالأجرة في عقد الإجارة الواردة على الأشياء إذا تمّ الاتفاق على مهدّة معلومهة موزّعهة علهى فتهرات مهع تحديهد مقهدار 

الفترة الأولى، واعتماد أجرة المثل عن بقيّة الفترات بشرط أن تكون أجهرة المثهل منضهبطة أو مرتبطهة بمعيهار  الأجرة عن
معلوم بحيث لا مجال فيه للنزّاع وذلك بقصد استفادة المتعاقدين من تغيرّ مسهتو  الأجهرة مهع اسهتبقاء صهفة اللّهزوم لكامهل 

 (7)مدّة العقد".

قهههه الإسهههلامي الهههدولي فهههي دورتهههه الثانيهههة عشهههر المنعقهههدة بجهههدّة حيهههث جهههاء فيهههه ثهههمّ كهههرّس الجهههواز قهههرار مجمهههع الف
الطويلة ل عيان تحديد مقدار الأجرة عن الفترة الأولى، والاتفاق في عقد الإجهارة علهى ربهط أجهرة  الإيجارات  في  يجوز  " 

 (8)ل فترة".الفترات اللاّحقة بمؤشّر معيّن شريطة أن تصير الأجرة معلومة المقدار عند بدء ك

ثم صدر نفس الحكم بالجواز في المعيار الشرعي للإجهارة والإجهارة المنتهيهة بالتمّليهك، حيهث نهصّ علهى أنهه " يجهوز أن 
ثهم فصّهل فهي ههذا الجهواز فهي نصّهه "فهي حهال  (9)تكون الأجرة بمبلغ ثابت أو متغيرّ بحسب أي طريقهة معلومهة للطّهرفين"

للفترة الأولى محدّدة بمبلغ معلوم ويجهوز فهي الفتهرات التاليهة اعتمهاد مؤشّهر منضهبط،  الأجرة المتغيرّة بحيث تكون الأجرة
ويشترط أن يكون هذا المؤشّر مهرتبط بمعيهار معلهوم لا مجهال للنّهزاع فيهه لأنّهه يصهبح ههو أجهرة الفتهرة الخاضهعة للتحّديهد 

 (10)ويوضع له حدّ أعلى وحدّ أدنى".

                                                         

 .114، ص( دردور)إلياس(، الإجارة المنتهية بالتمليك1)

 .177-176، ص3( الدسوقي )محمد بن أحمد(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج2)

ه، له كتب 661ابن تيمية هو:  أحمد بن عبد الحليم بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي الحنبلي، أبو العباس تقي الدين، ولد سنة  (3)

 (.1/144ه. ينظر:  الزركلي:  )خير الدين بن محمود(، الأعلام، )728ومنهاج السنة وغيرها، توفي سنة منها:  الفتاوى، والجوامع في السياسة، 

 تح: عبد الرحمن بن القاسم، مجمع الملك فهد، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، د.( ابن تيمية )تقي الديّن أبو العباس(، مجموع الفتاوى، 4)

 .132، ص29جم، 1995ه،  1416ط، 

، )انظر:  مجلة 1988الإيجار المنتهي بالتمليك، بحث قدمّ في الدورة الخامسة لمجمع الفقه الإسلامي المنعقد في الكويت عام   ( الشاذلي )حسن(، 5)

 (.5/2141مجمع الفه الإسلامي الدوّلي )

 .114( دردور )إلياس(، الإجارة المنتهية بالتمليك، ص6)

 .188م(، ص1997-1981)( فتاوى ندوات البركة 7)

 .226-224( قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، تح: عبد الحق العيفة، ص4/12)110رقم  ( قرار8)

، بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، 9( هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مجلد المعايير الشرعيّة، معيار رقم9)

 .248، ص5/2/1البند

 . 248، ص2/3/5 ( المرجع السابق، البند10)
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 أدلّة هذا القول:
البركة وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي لم يتضهمّنا أي دليهل أو تعليهل لجهواز ههذه المسهألة، أمّها المعيهار إنّ فتو  ندوة 

الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسّسات المالية الإسلاميّة فقد قدّم لجوازها الحجج التالية
(1): 

ربطها بمؤشّهر سهعر الفائهدة أو نحهوه فهي المسهتقبل الهذي سهيعلم أنّ تحديد الأجرة للفترات التاّلية للفترة الأولى بناء على  -
 عنه في حينه يعتبر بمنزلة تحديدها بمقدار معلوم للطّرفين وقت التعاقد لأيلولة ذلك المؤشّر إلى العلم بها.

 أنّ ربط الأجرة في الفترات المستقبليّة بمؤشّر سعر الفائدة يعدّ من قبيل الرجوع إلى أجرة المثل.  -
تعديل أجرة الفترات المستقبليّة بناء على ما يؤول إليه مؤشّر سعر الفائدة في المستقبل يعتبر تجديهداً للعقهد لفتهرة لهم  أنّ   -

 تستحقّ أجرتها بعد، فلم تعدّ ديناً، وبذلك لا يتحقّق جدولة الدّيون الممنوعة شرعاً. 
 القول الثاني: المنع.  - ب

رة العديد من الفقهاء المعاصرين، من أبرزهم الشيخ محمهد المختهار السهلامي لقد ذهب إلى عدم جواز الإجارة بأجرة متغيّ 
والدكتور نزيه حمّاد والدكتور عبدالله المنيع مستندين في ذلك علهى أنّ ربهط الأجهرة بمؤشّهر سهعر الفائهدة يهؤدّي إلهى انتفهاء 

ومخاطرة ومقهامرة، وأنّ ههذه الجهالهة فهي  العلم بالأجرة بحيث يجعل العقد منطوياً على جهالة فاحشة في البدل وفيها غرر
 الأجرة تفسد الإجارة.

قال الشيخ السلامي "إنّ وضع حد أعلى وحهد أدنهى لههذا المؤّشهر الهذي ههو غيهر معلهوم عنهد العقهد لا ينفهي عنهه الجهالهة، 
 (2)والجهالة مفسدة للعقد".

ال بجواز تغيرّ الأجرة وفهق تقلّهب الأسهواق بعهد إبهرام وقال الدكتور المنيع "لا يعُرف أحد من أهل العلم ممّن يعتدّ بعلمه ق
 (3)العقد".

وقال الدكتور نزيه حمّاد "هذه الصهورة المسهتجدّة مهن الإجهارة فاسهدة محظهورة فهي النظهر الفقههي وأنّ كهلّ مها صهدر فهي 
 (4)جوازها من مقولات لا تمت إلى الصّواب بسبب ولا نسب".

 ترجيح:
القول الثاّني وهو عدم جواز هذه المسألة لما فيها من غرر ومخاطرة ومقهامرة حيهث أنّ  ير  الباحث أن يسلكان ويؤيدّان

معلوميّة الأجرة في إجارة الأعيان شرط لصحة عقد الإجارة باتفّاق أهل العلم، وإنّ ربطها بمؤشّر سعر الفائدة، يهؤدّي إلهى 
 .(5)أهل العلم، وما يؤّيدّ ما جاء عن ابن عبد البرانتفاء معلوميّة الأجرة الّتي هي شرط لصحّة عقد الإجارة باتفّاق 

، وما جاء في المحيط البرهاني "وإذا زاد الآجهر (6)"ولا تجوز الإجارة ولا الكراء بالمجهول الذّي يقلّ مرّة ويكثر أخر "
ة سواء كانت الزيادة والمستأجر في المعقود عليه أو المعقود به، فهذا على وجهين: إن كانت الزيادة مجهولة لا تجوز الزياد

من الآجر أو من المستأجر..."
(7)

وقال سحنون 
(8)

 ". 
 
 

                                                         

، بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، ملحق 9هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مجلد المعايير الشرعيّة، معيار رقم (1)

 . 265)ب(، مستند الأحكام الشرعية، ص

، مراعاة مقاصد الشريعة ومآلات الأفعال في العمل المصرفي الإسلامي، بحث قدمّ لندوة البركة الثامنة ( انظر: السلامي )محمد المختار(2)

م، )انظر: السلامي )محمد مختار(، بحوت مختارة في التمويل الإسلامي، تقديم: عجيل النشمي، طبعة خاصة، شورى 2007والعشرين،

 . 246م، ص 2019للاستشارات الشرعية، 

 .336، ص4م، ج2016، 1عبدالله(، بحوث وفتاوى في الاقتصاد الإسلامي، دار عالم الكتب، ط( المنيع )3)

 .167، ص1دمشق، سوريا، ط -( حمّاد )نزيه(،كيفيّة تحديد الأجور في عقود العمل والتأجير التقليديّة المستحدثة، دار القلم 4)

ي، الإمام الحافظ النظار، شيخ علماء الأندلس وكبير مُحدثيها في وقته، تفقّه بابن ابن عبد البر هو: يوسف بن عمر بن عبدالله بن محمد  النمر (5)

ً مفيدة منها:  كتاب  المكوى وابن الفرضي ولازمه كثيراً، وسمع جماعة منهم سعيد بن نصر، والقاضي يونس وغيرهم، ألفَّ على الموطأ كتُبا

ه. 463وتوفي بشاطبة في ربيع الثاني  –ه 368في اختصار المغازي والسير، وُلِدَ سنة  الاستيعاب في أسماء الصحابة، والكافي في الفقه، والدرر

، د.ت، انظر:  ابن فرحون، )إبراهيم بن علي(، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تح: محمد أبو النور، دار التراث، القاهرة، د. ط

 .367،ص2ج

م، 1980، 2الكافي في فقه أهل المدينة، تح:  محمد محمد الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ط ( ابن عبد البر )يوسف بن عبد الله(،6)

 .745، ص2ج

، 7، ج2004، 1بيروت، لبنان، ط –( ابن مازة )برهان الديّن(، المحيط البرهاني في الفقه النعماني، تح:  عبدالكريم الجندي، دار الكتب العلميّة 7)

 .463ص

ه، فقيه مالكي مناظر، كثير التصّانيف، من أهل  202نوُن هو:  محمد بن عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي، أبو عبد الله، ولد سنة سَحْ  (8)

في فقه، توالقيروان، لم يكن في عصره أحد أجمع لفنون العلم منه، من كتبه:  آداب المعلمين، ورسالة في فقه المالكية، والجامع في فنون العلم وال

مخلوف،  ،30،ص2نظر:  ابن فرحون) إبراهيم بن علي(، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، جي ،ه256بالقيروان ودفن فيها سنة 

 .103ص ،1)محمد بن محمد(، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، ج
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: عهن الرجهل يكهري الأرض يزرعهها بمثهل مها يهزرع غيرهها وهمها لا يعرفهان كهم كهراء تلهك الأرض (1)سئل ابهن القاسهم
 (2)الأخر ، قال: لا خير فيه.."

سهلامية مهن أنّ ربهط الأجهرة بمؤشّهر سهعر الفائهدة ويناقش ما صدر عن هيئة المحاسهبة والمراجعهة للمؤسّسهات الماليهة الإ
يعتبر من قبيل الرجوع إلى أجرة المثل، فيجاب على ذلك أن الأجرة الواجبة في عقد الإجارة الصحيح اللازّم  ههي الأجهرة 

لا عنهد الحكهم المسمّاة التي يتراضى عليها المتعاقدين سواء أكانت أكثر من أجرة المثل أو أقل، ولا يرُجع إلى أجرة المثهل إ
بفساد عقد الإجارة حيث تفسد تسمية الأجرة وتحديد مقدارها بفسهاد عقهد الإجهارة ويرُجهع إلهى الموجهب الأصهلي فهي عقهود 

 المعاوضات المالية حينئذ وهو بدل المثل.
المقدار كلّ عام  والبديل عن هذه الصورة كما قال الدكتور عبدالله المنيع "بأن يتفّق الطرفان على أن تكون الأجرة متغيرّة

عن الآخر على أن يكون المقدار معلوماً قدراً لكل مهن المتعاقهدين لكهل فتهرة مهن فتهرات عقهد الإجهارة، كهأن تكهون الأجهرة 
% مثلاً، وأن يعطي المؤجّر للمستأجر وعداً يلتهزم فيهه بهأن يتنهازل عهن 1عشرة آلاف وتزداد كل عام ألفاً، أو نسبة مئويّة 

 .(3)عن الفترة السابقة لهانسبة من زيادة فترة 
 المطلب الثاني: تملّك المؤجّر للدّفعة المقدّمة

تشترط المؤسّسات التمّويلية أن يدفع العميل دفعة مقدّمة في عقد الإجارة، وتكون هذه الدّفعة عادة أكبر من بهاقي الأقسهاط 
وذلك على سبيل التحّوط لمؤسّسات التمّويل مهن تعثهّر الإيجاريّة التاّلية، وهذا في الغالب يستند إلى تعليمات البنك المركزي 

 العملاء من الوفاء بالأقساط الإيجارية.
وتتضمّن الدّفعة المقدّمة أجرة معجّلة تكون أكبر من بقية الأقساط ونسبة من أرباح العقهد ورسهوم التسّهجيل، وقهد تتضهمّن 

ريبيّة، ورسوم التسّجيل وربّما رسوماً أخر في بعض التطّبيقات وديعة تأمين قابلة للاسترداد والرّسوم الض
(4). 

 :(5)اختلفت الأنظار الفقهيّة المعاصرة في تملكّ هذه الدفعة على قولين
القهول بهأنّ المهؤجّر يمتلهك الدّفعهة المقدّمهة ملكهاً مُراعهاً وغيهر مسهتقر، ولا يسهتقرّ ملكهه عليهها حتهّى يسهتوفي المسهتأجر  - أ

وههذا مها ذهبهت إليهه هيئهة المحاسهبة والمراجعهة للمؤسّسهات الماليهة الإسهلامية حيهث نهصّ المنفعة أو يتمكّن من اسهتيفائها، 
المعيار الشرعي للإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك على أنّه "تجب الأجرة بالعقد وتستحق باستيفاء المنفعة أو بالتمّكين من 

  (6)استيفائها".
تبر مبلغاً قابلاً للردّ فيجعله المؤجّر في خانة الخصوم في دفهاتره المحاسهبيّة ويترتبّ على هذا القول بأنّه الجزء المعجّل يع

ويكون له تحت الحساب وتحُسم منه مستحقاتها كلّ شهر إذا استوفى المستأجر المنفعة الّتي تقابلها فإن لم يهتمكّن المسهتأجر 
، وهو مها (7)جرة المرصودة لها وهي الدّفعة المقدّمةمن استيفاء المنفعة بسبب لا يعود إلى المستأجر، يلتزم المؤجّر بردّ الأ

عالجه المعيار الشرعي للإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك حيث نصّ على أنّ "الأجرة المعجّلة بالاشتراط أو الحالة بسبب 
 (8)التأّخير في السّداد تخضع للتسّوية في آخر مدّة الإجارة أو عند انفساخها قبيل نهاية المدّة".

 :(9)القول بأنّ البنك يتملك الدفعة المقدمة ملكاً مبرماً لا ملكاً مراعاً، وله في ذلك طريقتين - ب
أن يعتبههر الدّفعههة المقدّمههة أجههرة للشّهههر الأوّل فههإذا انقضههى اسههتقرّ ملههك البنههك لههها، ولا يمكههن للمسههتأجر  :الطريقههة الأولههى

ة الرّبهع أو الثلّهث مهن كامهل قيمهة العقهد، وقهد جهاء فهي نصهوص استردادها بأيّ حال من الأحوال حتى وإن كانت تمثلّ نسب
عنههدما سههئل عههن غههدر المسههتأجر (10)بعههض الفقهههاء مهها يفيههد هههذه الطّريقههة ومههن ذلههك مهها جههاء عههن محمههد الحسههن الشههيباني

                                                         

المصري: الشيخ الصّالح الحافظ الحجة الفقيهُ، أثبت الناس في مالك وأعلمهم بأقواله، صحبه  ابن القاسم هو:  أبو عبد الله عبد الرحمن العتُقي (1)

ه، له المدونة وهي من أجلّ كتب المالكية رواها عن 132عشرين سنة وتفقه به وبنظرائه، لم يرو واحد عن مالك الموطأ أثبت منه، ولد سنة 

 .88ص ،1مخلوف )محمد بن محمد(، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، ج نظر:يه. 191الإمام مالك، توفي بمصر في صفر سنة 

 .46، ص9( ابن رشد )أبو الوليد محمد(، البيان والتحصيل، ج2)

 .337( المنيع )عبدالله(، بحوث وفتاوى في الاقتصاد الإسلامي، ص3)

الإجارة مع الوعد بالتمليك، بحث مقدمّ إلى ندوة مستقبل العمل  ( المزيني)خالد بن عبدالله(، حلول الإشكاليات الشرعية في مستجدات عقد4)

 .  75، ص2019ديسمبر  19-18المصرفي الإسلامي، الثانية عشر، المنعقدة بجدة في الفترة ما بين 

السابع عشر، المنعقد  ( القري)محمد علي(، طرق توقي مخاطر الملكيّة في التمويل بالإجارة المنتهية بالتمليك، بحث مقدمّ لمؤتمر الأيوفي5)

 .19-18م، ص2019أبريل  8-7بالبحرين، في الفترة ما بين 

بشأن الإجارة والإجارة المنتهية للتمليك، البند  ،9( هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مجلد المعايير الشّرعية، معيار رقم6)

 .248، ص5/2/2

 .75ول الإشكاليات الشرعية في مستجدات عقد الإجارة مع الوعد بالتمليك، ص( المزيني)خالد بن عبدالله(، حل7)

، بشأن الإجارة والإجارة المنتهية للتمليك، 9( هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مجلد المعايير الشّرعية، معيار رقم8)

 .249، ص6/2البند

د ( القري)محمد علي(، طرق توقي مخاطر الملكيّة في التمويل بالإجارة المنتهية بالتمليك، بحث مقدمّ لمؤتمر الأيوفي السابع عشر، المنعق9)

 .19-18، ص2019أبريل م 8-7بالبحرين، في الفترة ما بين 

قه والأصول، وهو الذي نشر علم أبو حنيفة، له تصانيف عدة ه، إمام بالف131الشيباني هو: محمد بن الحسن بن فرقد، أبو عبد الله، ولد سنة  (10)

نظر: بن تغري )يوسف بردي عبد الله(، النجوم الزاهرة ي ،ه189منها:  المبسوط في فروع الفقه، والجامع الصغير والكبير وغيرها، توفي سنة 

 .80، ص 6ين بن محمود(، الأعلام، ج الزركلي )خير الد ،130ص ،2في ملوك مصر والقاهرة، دار الكتب، مصر، د.ط، د، ت، ج
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، فكيهف الدّار هو الذّي يخاف غدر المستأجر، فخاف أن يسكن بعض السهنين، ويعطهل الهدار بعهد ذلهك ربّ  كان   إن  "أرأيت 
الثقة له في ذلك؟ قال: فليؤجّرها إيّاه سنين مسمّاة، ويجعل معظم  أجر هذه السهنين فهي السّهنة الأولهى، ويجعهل مها بقهي بعهد 

 (1)ذلك من الأجر لما بقي من السّنين. قلت: فيكون ذلك ثقة عندكم لرب الدار؟ قال: نعم"
فيها معجّلاً يستحقّه المهؤجّر بتمليهك العهين، بههذا يملهك المهؤجّر مها اعتبار الأجرة مملوكة بالعقد وما كان  :الطريقة الثاّنية

قبضه ملكاً مستقرّاً ولا سبيل لاسترداده من قبل المستأجر، ويستندون في ذلك إلى أقهوال بعهض أههل العلهم، ومهن ذلهك أحهد 
العقد ملكاً مستقراً مبرماً، أوَ ملكهها ملكهاً ب ملكها  هل  "وإنّما اختلف قوله  (2)فيما نقله عنه النّووي -رحمه الله–قولي الشّافعي 

وغيره قد ملكهها بالعقهد ملكهاً مسهتقراً مبرمهاً كأثمهان المبيعهات وصهداق  (3)موقوفاً مراعاً فأحد قوليه نصّ عليه في البويطي
ومها  (4)سهتقر عليهها"الزّوجات؛ لأنَّه لما جاز له التصرّف فيها حتى لو كانت الأجُرة أمََة  كان له وطؤها دل ّعلى أن ملكه م

من أنّ العين المؤجّرة إذا تلفت عقيب قبضها فإن العقد لا ينفسخ عنده؛ بل تستقر الأجرة؛ لأنّ المعقود  (5)جاء عن أبي ثور
  (6)عليه تلف بعد قبضه، فأشبه المبيع

تامّاً ولا يحق للمسهتأجر الرّجهوع عليهه إذا ويظهر أثر هذا القول بكلتا الطّريقتين بأنّ المؤجّر قد امتلك الدّفعة المقدّمة ملكاً 
فسخ العقد بأي حال من الأحوال سواء بسبب يعود إلى المؤجّر أم إلى المستأجر، وللمؤجّر أن يعتبر هذه الدّفعة ويقيدّها في 

 .(7)دفاتره دخلاً لا التزاماً كما في القول الأوّل
لأجرة على دفعة مقدّمة مقابل استفاء المنفعة، وعلى المؤسّسة الماليّهة بناء على ما تقدّم فإنّه لا يظهر ما يمنع من اشتمال ا

أن تشترط بأن تتملّهك ملكهاً مسهتقرّاً مهن الدفعهة المقدّمهة مقهدار الأجهرة المتفّهق عليهها دون نسهبة التملّهك، باعتبهار أنّ ههذا لا 
 يعارض أصلاً شرعيّاً لا يجوز الاتفّاق على مخالفته.

 الإجارتين المطلب الثّالث: هيكلة
ويقصد بها ما تقوم به بعض المؤسّسات المالية من الدّخول مع العميل في عقد إجارة طويهل الأمهد لأصهل مملهوك للعميهل 
بأجرة نقديّة ثمّ إعادة تأجير العين للعميل بأجرة مؤجّلة تدفع على أقساط )تكون عادة أعلى من الأجرة النقديّهة للعقهد الأوّل( 

 (8)عليهاخلال المدّة المتفّق 
وينتشر استخدام هذه الصّيغة في البنوك الإسلاميّة الماليزية، ولها عدّة صور منها
(9): 

أن يكون العميل مالكاً للعقار فيستأجره البنك من العميل بأجرة حالّهة، ثهم يعيهد تهأجيره للعميهل بهأكثر منهها مؤجّلهة للمهدّة  -1
 نفسها.

ل العقار بنفسه من مالكه، ويطلب منه إمهاله لسداد الثمّن، ثم بعد تملكّ أن يكون العميل غير مالك للعقار، فيشتري العمي -2
العميل للعقار، يستأجره البنك منه بأجرة حالّة )تساوي ثمن العقار( ليتمكّن العميل من الوفاء بثمن العقهار لمالكهه )مهن 

 سها. الأجرة الحالّة( ثم بعد ذلك يؤجّره البنك للعميل بأكثر منها مؤجّلاً للمدّة نف
أن يكون العميل غير مالكاً للعقار، فيشهتري العميهل العقهار مهن مالكهه، ليسهدد ثمنهه مهن حصهيلة معاملهة تهورّق يجريهها  -3

 العميل مع البنك، ثم بعد تملكّ العميل للعقار يستأجره البنك من العميل بأجرة حالّة تساوي غالباً 
 

                                                         

 .409، ص9م، ج2012، 1بيروت، لبنان، ط –( الشيباني)محمد بن الحسن(، الأصل، تح:  الدكتور محمد بوينوكالن، دار ابن حزم 1)

ه، بحرّان 631سنة يحيى بن شرف بن حسن الحزامي الحوراني، النووي، الشافعي، أبو زكريا، عالم بالفقه والحديث، وُلِدَ النووي هو:  (2)

ه. انظر: السبكي 676)سوريا(، له تصانيف عدةّ منها:  المنهاج في شرح صحيح مسلم، ومنهاج الطالبين، ورياض الصالحين وغيرها، توفي 

ه، 1413، 2)تاج الدين عبد الوهاب(، طبقات الشافعية الكبرى، تح: محمود الطناحي، وعبد الفتاح الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط

 .149،ص8، الزركلي )خير الدين بن محمود(، الأعلام، ج395،ص8ج

القرشي، أبو يعقوب البويطي، صاحب الإمام الشافعي، وواسطة عقد جماعته، وقام مقامه في الدرس والإفتاء بعد  يىالبويطي هو: يوسف ين يح (3)

بن تغري: )يوسف بردي عبد الله(، النجوم الزاهرة  ه. 231وفاته، وهو من أهل مصر، له مختصر في الفقه اقتبسه من كلام الشافعي، توفي سنة 

 .257، ص8الزركلي )خير الدين بن محمود(، الأعلام، ج ،260،ص2في ملوك مصر والقاهرة، ج

 .318، ص3( الماوردي)علي بن محمد(، الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي، ج4)

لسنن وذبّ اأبو ثور هو:  إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي، الفقيه صاحب الإمام الشافعي، الإمام الفقيه المجتهد الحافظ، صنّف الكتب وفرّع على  (5)

ه، انظر: الذهبي )شمس الدين أبو 240عنها، له مصنفّات كثيرة منها: كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي وذكر مذهبه في ذلك، توفي سنة 

علام، الزركلي: )خير الدين بن محمود (، الأ ،74، ص 2م، ج1998ه، 1419، 1لبنان، ط –عبد الله(، تذكرة الحفاظ، دار الكتب العلمية، بيروت 

 .37، ص1ج

 .336، ص5/ ابن قدامة)عبدالله بن أحمد(،  المغني، ج105، ص6( المقدسي)عبدالرحمن بن محمد(،  الشرح الكبير على متن المقنع، ج6)

حلول /  المزيني)خالد بن عبدالله(،  19-18( القري)محمد علي(،  طرق توقي مخاطر الملكيّة في التمويل بالإجارة المنتهية بالتمليك، ص7)

 .136الإشكاليات الشرعية في مستجدات عقد الإجارة مع الوعد بالتمليك، ص 

( مغل)عثمان ظهير(، حلول الإشكاليات الشرعية في مستجدات عقد الإجارة مع الوعد بالتمليك، بحث مقدمّ إلى ندوة مستقبل العمل المصرفي 8)

 .106ص  م،2019الإسلامي، الثانية عشر، تنظيم بنك الأهلي التجّاري، 

 .72-70م، ص2019، 1( القري)محمد علي(، صكوك التمويل الإسلاميّة، دار الميمان للطباعة والنشر، ط9)
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 فتتم المقاصّة بينهما، ليستأجر العميل العقار من البنك بعد ذلك بأجرة أكثر منها مؤجّلة للمدّة نفسها. (1)دين التورّق

 :(2)والغرض من هذه الهيكلة يتمحور حول النّقاط التالية
 تجاوز منع الإجراءات الحكومية التي تمنع تسجيل الأصول السيادية لطرف ثالث. - أ
ة وتكاليف التسجيل والتوثيق والضريبة؛ لأنّ تملكّ البنهك لهه ثهم تهأجيره للعميهل ثهم تجاوز الإجراءات القانونية المطول - ب

 تمليكه إياه، بما يعني الخضوع لتلك الإجراءات مرّتين.
 تفادي مخاطر الصّيانة الأساسية )الهيكلية(. - ت

 حكم هذه الهيكلة:
الفقهاء من المالكيّهة والشّهافعية والحنابلهة، وروايهة هذه الهيكلة قائمة على مسألة إجارة العين لمؤجّرها، وحيث أنّ جمهور 

عند الحنفيّة على جواز هذه المسألة، إلا أنّ كل منهم على  تقييد هذا الجواز، حيث قيدّ الحنفيّة هذا الجواز بأن تكون الأجرة 
لهُههُ  (3)فهي الإجههارة الثاّنيههة أقهل أو مسههاوية ل جههرة فهي العقههد الأوّل لا أكثههر منهه، قههال ابههن عابهدين رر  " قَوو ههتأَوجر لومُسو رَ  أنَو  لر يهُهؤَجّر

ثرََ تصََدَّقَ برالوفَ  وُلىَ أوَو برأنَوقَص، فلََوو برأكَو رَةر الأو جُو ثولر الأو تأَوجَرَهُ برمر ( أيَو مَا اسو رُ إلَخو ..."الومُؤَجّر لر ضو
 (4)   

، جهاء فهي الشهرح الكبيهر للهدردير قولهه "جَهازَ أمّا المالكية فقهد قيّهدوا ههذا الجهواز بهأن لا يهؤدي إلهى شهبهة سهلف جهرّ نفعهاً 
مَةر  تهُو رر إلاَّ لر تأَوجر نو الومُسو نوهُ( أيَو مر هر أوَو دَابَّترهر مَثلًَا )مر رر لردَارر ( الومُؤَجّر ترئوجَارُ الومَالركر سَلفَ  جَرَّ مَنوفَعَةً.")اسو

(5) 
وأمّا الشّافعيّة فقيّهدوا الجهواز بوجهوب القهبض، قهال الشهيرازي
"وللمسهتأجر أن يهؤجّر العهين المسهتأجرة إذا قبضهها لأنّ  (6)

 (7)الإجارة كالبيع وبيع المبيع يجوز بعد القبض فكذلك إجارة المستأجر ويجوز من المؤجّر وغيره".
أجر ، حيث جاء عنهدهم " فتصهحّ مهن مسهت(8)وأمّا الحنابلة فقد ذهبوا إلى تقييد الجواز بأن لا يؤدي العقد الثاّني إلى العينة 

حتى لمؤجّرها ولو بزيادة؛ ما لم تكن حيلة كالعينة، بأن استأجرها بأجرة حالّة نقداً، ثمّ أجرها بأكثر منه مؤجّلاً، فهلا يصهح 
 (10()9) حتماً لما فيه ربا النسيئة."

هم تحرّزوا من وما يستخلص من النّصوص السابقة أنّ الفقهاء وإن أجازوا تأجير العين المستأجرة إلى المؤجّر نفسه إلّا أنّ 
العينة المحرّمة، والظّاهر من صور هذه المعاملة  أنّها من قبيل عكهس العينهة، ومها عليهه جمههور الفقههاء المعاصهرين ههو 
تحريم عكس العينة كتحريم العينة نفسها، وهذا ما نصّ عليه المعيار الشرعي للإجارة والاجارة المنتهية بالتمليك حيث جاء 

إجارة العين لمالكها نفسه في مدّة الإجارة الأولى بأقل من الأجرة الأولهى أو بمثلهها أو بهأكثر منهها إذا فيه" يجوز للمستأجر 
كانت الأجرتان معجّلتين، ولا يجوز ذلك إذا كان يترتهّب عليهها عقهد عينهة: بتغييهر فهي الأجهرة أو فهي الأجهل، مثهل أن تقهع 

مههؤجّر نفسهه بمائهة وعشههرة مؤجّلهة، أو أن تقهع الإجههارة الأولهى بمائههة الإجهارة الأولهى بمائههة حالّهة ثهم يؤجّرههها المسهتأجر لل
وعشرة مؤجّلة ثم تقع الإجارة الثاّنية بمائة نقهداً، أو أن تكهون الأجهرة فهي الإجهارتين واحهدة، غيهر أنّهها فهي الأولهى مؤجّلهة 

 (11)بشهر، وفي الثاّنية بشهرين."

                                                         

ق هو: (1) . )انظر: هيئة المحاسبة  التورُّ شراء سلعة بثمن آجل مساومة أو مرابحة ثمّ بيعها إلى غير من اشتريت منه للحصول على النقّد بثمن حالٍّ

 (.767، ص2، بشأن التورّق، البند30المالية الإسلاميّة، مجلّد المعايير الشّرعيّة، معيار رقم  والمراجعة للمؤسّسات

( السياري)خالد بن محمد(،  حلول الإشكاليات الشرعية في مستجدات عقد الإجارة مع الوعد بالتمليك، بحث مقدمّ إلى ندوة مستقبل العمل 2)

 .135المصرفي الاسلامي، الثانية عشر، ص

ه، له 1198هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي، فقيه الديار الشامية، وإمام الحنفية في عصره، وُلِد في دمشق سنة  ابن عابدين هو:  (3)

والعقود  تصانيف، منها: رد المحتار على الدر المختار في الفقه، يعرف بحاشية ابن عابدين، ورفع الأنظار عمّا أورده الحلبي على الدر المختار،

البيطار )عبد الرزاق بن حسن(، حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، نظر: يه. 1252الدرّية في تنقيح الفتاوى الحامدية وغيرها، توفي سنة 

-41ص، 6الزركلي، )خير الدين بن محمود(، الأعلام، ج ،1230ص ،1م، ج1993ه، 1413، 3تح:  محمد البيطار، دار صادر، بيروت، ط 

42. 

 .91، ص6( ابن عابدين )محمد أمين(، رد المحتار على الدرّ المختار، ج4)

 .9، ص4( الدسوقي)محمد بن أحمد(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج5)

رس(، كان حسن ه في فيروزاباد )بفا393إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي، أبو إسحاق، العلاّمة، المناظر، ولد سنة الشيرازي هو:  (6)

في سنة المجالسة، فصيحاً مناظراً، ينظم الشعر، له كتب، منها:  المهذب في الفقه، والتبصرة في أصول الشافعية، والمعونة في الجدل وغيرها، تو

لطباعة والنشر ه. انظر:  السبكي )تاج الدين عبد الوهاب(، طبقات الشافعية الكبرى، تح:  محمود الطناحي، وعبد الفتاح الحلو، هجر ل476

 .51ص ،1، الزركلي، )خير الدين بن محمود(، الأعلام، ج215، ص4ج ه،1413، 2والتوزيع، ط

 .258، ص2( الشيرازي)إبراهيم(، المهذبّ في فقه الإمام الشافّعي، دار الكتب العلميّة، د. ط، د.ت، ج7)

حالٍّ أقل. انظر: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسّسات المالية الإسلاميّة، بيع العينة:  شراء سلعة بثمن آجل وبيعها إلى من اشتريت منه بثمن  (8)

 .767، ص2، بشأن التورّق، البند30مجلّد المعايير الشّرعيّة، معيار رقم 

، 1الفقهية، د. ط، د. ت، جابن جزي )محمد بن أحمد(، القوانين أن يكون للإنسان ديَنْ عند آخر فيؤخره به على أن يزيده فيه.  ربا النسيئة هو: (9)

 .167ص

 .253، ص2( البهوتي  )منصور بن يونس(، شرح منتهي الإرادات، ج10)

، بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمّليك، 9( هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المتلية الإسلاميةّ، مجلّد المعايير الشرعية، معيار رقم11)

 .243، ص3/4البند
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 النتائج والتوصيات: 

 أوّلًا : النتائج 
بعد عرض البحث وفق التقسيم والمنهج العلمي المعلن عنه في المقدّمة، فإنّني توصّلت إلى جملهة مهن النتهائج، منهها مها 

 هو هدف معلن عنه مسبقاً، ومنها ما ظهر تبعاً من خلال البحث، وتمثلّت هذه  النتائج من النقاط التالية: 
ية بالتمليهك ويرجهع سهبب ههذا التنهوّع فهي الاصهطلاح إلهى أنّ تعدّدت المصطلحات التي تطلق على عقد الإجارة المنته .1

 هذا العقد يعتبر من العقود غير المسمّاة في الفقه الإسلامي.
تباينت تعاريف الفقهاء المعاصرين لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك إلا أنّه لا تخرج عن كونه عقد معاوضة على تمليك  .2

الب أجرة المثل ويدفع أقساطاً خلال مدّة محدّدة يتبعه تملكّ العين بعقد هبة أو منفعة معلومة بعوض معلوم يفوق في الغ
 بيع معلّق على سداد جميع الأقساط.

م، ومن ثمّ انتشر هذا العقد واتسّهع اسهتعماله مهن 1846كان أوّل ظهور لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك في إنجلترا عام  .3
ست لتمويل شراء مركبّات لتقوم بتأجيرها لشركات الفحم والمحابر على أساس قبل الشركات السّكك الحديدية التي تأسّ 

هذا العقد لما فيه من ضمان وحماية لحقوق المهؤجّر الهذي كهان لهه الحهق فهي فسهخ العقهد واسهترداد الأصهول المهؤجّرة 
ؤسّسهات الماليهة أصهبح بمجرّد تأخّر المستأجر في سداد قسط واحد من الأقساط المتفّق عليها، ومع ظهور البنهوك والم

هذا العقد من أهم العقود المعتمدة لديها حيث عقد بشأنه الندوات والمهؤتمرات للوصهول إلهى حقيقتهه وحكمهه الشهرعي، 
 حيث قام الفقهاء المعاصرون بتحويره وتكييفه ليتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

لنهدوة الفقهيهة الأولهى لبيهت التمويهل الكهويتي، ومجمهع الفقهه لقد ذهب إلى جواز عقد الإجارة المنتهية بالتمليهك، فتهو  ا .4
الإسلامي المنبثق عن منظمة العالم الإسلامي، والعديد من الفقهاء المعاصرين، إلا أنّ الجواز ليس على إطلاقهه وإنّمها 

 قيدّوه بعدّة ضوابط.
موضوع عقد الإجارة المنتهية بالتمليهك  اختلفت الأنظار الفقهية المعاصرة، والهيئات الشرعية، والمجامع الفقهية حول .5

بين مجوّز لا ير  دليلاً وجيههاً لمنهع ههذا العقهد إذا مها تهوفرّت فيهه جملهة مهن الضهوابط، وفريهق معتهرض لجملهة مهن 
 الشبهات القائمة حوله. 

ا ههي محهل اختلف الباحثون في صور عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، فمنها ما هي محل اتفاق على جوازها، ومنهها مه .6
 اختلاف بينهم، ومنها ما محل اتفّاق على تحريمها.

لقد ذهب إلى عدم جواز عقد الإجارة المنتهية بالتمليك هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، وعدد من الفقههاء  .7
 الفقهي.المعاصرين مستندين في ذلك إلى العديد من الشبهات التي جعلت من هذا العقد غير سائغ في النظر 

اختلف المعاصرون حول حكم الإجارة بهأجرة متغيّهرة بهين موسّهع ومضهيّق فهي ههذا، حيهث ذهبهت فتهو  نهدوة البركهة  .8
ومجمههع الفقههه الإسههلامي الههدولي والمجلههس الشههرعي لهيئههة المحاسههبة والمراجعههة للمؤسّسههات الماليههة الإسههلامية إلههى 

 ين.جوازها، وذهب إلى عدم الجواز جملة من الفقهاء المعاصر
ظهرت العديد من الإشكاليات الفقهية عند تطبيهق عقهد الإجهارة المنتهيهة بالتمليهك فهي المصهارف الإسهلامية، والهراجح  .9

 عدم الجواز لما فيها من غرر ومخاطرة ومقامرة.
وغير  اختلف المعاصرون حول تملكّ المؤجّر للدفعة المقدّمة، فمنهم من ير  أنّ المؤجّر يمتلك هذه الدفعة ملكاً مراعاً  .10

 مستقر، ومنهم من ير  أنّه يمتلكها ملكاً تامّاً لا مراعاً.
إنّ من أبرز الإشكاليات الفقهية لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك ما تقوم بهه بعهض المؤسّسهات الماليهة الإسهلامية خاصّهة  .11

ديهة ثهمّ إعهادة تهأجير العهين الماليزية من الدّخول مع العميل في عقد إجارة طويل الأمد لأصل مملوك للعميهل بهأجرة نق
خهلال المهدّة المتفّهق عليهها،  للعميل بأجرة مؤجّلة تدفع على أقساط )تكون عهادة أعلهى مهن الأجهرة النقديهة للعقهد الأول(

وتعدّ هذه الصورة من الإجارة من قبيل عكس العينة، وما عليه جمهور الفقهاء هو تحريم عكس العينة كتحهريم العينهة 
 نفسها.

 ثانياً : التوصيات 
 الابتعاد عن العمليات المصرفية الصورية. -1
على المصهارف الإسهلامية الالتهزام بالضهوابط الشهرعية لعقهد الإجهارة المنتهيهة بالتمليهك المقهرّرة مهن قبهل مجمهع الفقهه  -2

 الإسلامي الدولي. 
 الإجارة المنتهية بالتمليك.على المؤسّسات المالية الإسلامية التحرّز من الصورة المجمع على تحريمها لعقد  -3
 حثّ المصارف الإسلامية على إقامة دورات تدريبية لكوادرها البشرية حول هذا العقد لتطبيقه على الوجه السليم. -4
حثّ الباحثين والمجامع الفقهية لمزيد مهن البحهث حهول ههذا العقهد لمها فيهه مهن إشهكاليات فقهيهة تظههر عنهد تطبيقهه فهي  -5

 المصارف الإسلامية.
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 المصادر والمراجع: 

 م.1989ه، 1409عليش )محمد بن أحمد(، منح الجليل شرح مختصر خليل، دار الفكر، بيروت، د.ط،  -1

 ط، د، ت. عبد الله(، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، دار الكتب، مصر، د.ابن تغري )يوسف بردي  -2

ابن تيمية )تقي الدديّن أبدو العبداس(، مجمدوع الفتداوى، تدح: عبدد الدرحمن بدن القاسدم، مجمدع الملدك فهدد، المديندة المندورة،  -3

 م.1995 -ه1416ط،  المملكة العربية السعودية، د.

 لقوانين الفقهية، د. ط، د. ت.ابن جزي )محمد بن أحمد(، ا -4

 ت. ط، د. ابن حزم )علي بن أحمد(، المحلىّ، دار الفكر د. -5
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